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 .ملخَّص
منَ الضَّعيف:  علم الدصطلح من عَمَد دين الإسلبم؛ لأنَّ بو بسييزَ الثَّابت عنِ النَّبيّْ 

اعين، ومن ىنا: عُنَِِ  الَّذي لا يعُلَم أنَّو قالو، والدردود: الَّذي ىو من أخطاء الرُّواة أو كذب الوضَّ
ثون والعلماءُ بتأسيسو علىٰ براىيَن راسخةٍ، فأثبتوا أحكامو  رعالمحدّْ  .بالعقل والعادة والشَّ

رعيَّة الَّتي اعتمدوىا في كثيٍر من مسائلو: القياسُ، أيِ: القياسُ الفقهيُّ  ومنَ الأصول الشَّ
لف والخلف في مسائلَ كثيرةٍ   .الدعروف بقياس التَّمثيل، فاستدلَّ بو علماء السَّ

يقيَّةٌ متنوّْعةٌ منها، في أبوابٍ وفي البحث أمثلةٌ تطب -وتبينَّ من تتبُّع ىٰذه الدسائلِ ودراستِها 
بَو،  - لستلفةٍ من علم الدصطلح لالة والشَّ مُ استدلُّوا بأنواعِ القياس الدختلفة، كقياس العلَّة والدّْ أنََّّ

وا بو أحياناً، واستشهدوا بو في تقوية أدلَّةٍ أخرىٰ أحياناً،  مُ احتجُّ وكالقياس القطعيّْ والظَّنِّّْْ، وأنََّّ
م ناق شوا الأقيسة في برقيق الدسائل الحديثيَّة، وقَدَحوا فيما لا يصحُّ منها بأنواع القوادح الدعروفة وأنََّّ

م قاسوا علىٰ فروعٍ فقهيَّةٍ في مواضعَ، وعلىٰ مسائلَ حديثيَّةٍ أخرىٰ في  عند الأصوليّْين والجدليّْين، وأنََّّ
رعيَّة من وجوٍ، و  د ترابُط العلوم الشَّ  .بساسُكَ قواعد علم الدصطلح من وجوٍ آخرَ مواضعَ، وىٰذا يؤكّْ
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ومن أىمّْ نتائج البحث أيضًا: أنَّ تصحيح الحديث ليس لررَّد وصفٍ صوريٍّ لشروطٍ في 
في نفس النَّاقد ظنِّا  -عقلًب وعادةً وشرعًا  -إسناده ومتنو، بل ىو حكمٌ مستندٌ إلٰى دليلٍ، ويوجب 

 .علمًا صحيحًا بصدوره عنِ النَّبيّْ صحيحًا أو 
وأوصيت في الخابسة بألعّْيَّة برقيق مسائل علم الدصطلح بأدلَّتها في مقام التَّعليم؛ لتعزيز الثّْقة 

ثين في نفوس الطَّلبة والدسلمين عمومًا.  بأحكام المحدّْ
 الأدلَّة.علوم الحديث، مصطلح الحديث، القياس، أصول الفقو، : الكلمات المِفتاحيَّة

Abstract : 

The science of al-Mustalah (terminology) is a fundamental pillar of 

Islam, as it distinguishes authentic sayings of the Prophet Muhammad 

(peace be upon him) from weak or fabricated ones. Scholars of hadith have 

established its principles based on solid evidence, relying on reason, custom, 

and divine law (shar‘). 

A key jurisprudential principle in many hadith-related issues is qiyas 

(analogy), particularly qiyas al-tamthil (analogical reasoning by 

comparison). 

Early and later scholars used various forms of analogy, such as qiyas 

al-‘illah (cause-based analogy), qiyas al-dilalah (indication-based analogy), 

and qiyas al-shabah (resemblance-based analogy). They also used qiyas 

qat‘i (definitive analogy) and qiyas zanni (presumptive analogy) to support 

arguments and strengthen existing evidence. Scholars critically analyzed 

analogies, rejecting those that did not meet established criteria. 

This research shows that the authentication of a hadith is not merely a 

formal process based on the chain of narration and text. Rather, it is a 

reasoned judgment grounded in evidence that leads to a sound assumption 

or certainty about its authenticity. 

In conclusion, I emphasized the importance of teaching the principles 

of al-Mustalah with their supporting evidence to strengthen confidence in 

the rulings of hadith scholars among students and the broader Muslim 

community. 

Keywords: Hadith Sciences, Hadith Terminology "al-Mustalah", Analogy 

"Qiyas", Fiqh Principles, Evidences. 



  علم المصطلحالِِستدلِل بالقياس في 

991 

مة  مقدِّ

ٰ يبلغَ الحمد منتهاهُ، أشهد أنْ لا إلوَ إلاَّ ىو، شهادةَ الرَّاغب في رضاهُ،  الحمد الله حتََّّ
دًا عبده ورسولو ومصطفاهُ، صلَّى الله عليو وعلى آلو وصحبو ومن تبِع ىداهُ،  وأشهد أنَّ لزمَّ

 وسلَّم أبًَّ التَّسليم وأوفاهُ.
ا بعدُ، فإنَّ دين الإسلبم قائ ا تنتهي  البرىانمٌ على أمَّ إلٰى الواضح في جميع أحكامو: أنََّّ

فلب لؽكن أحدًا أن لُػدِث فيو ما ليس منو، ولا أن و، عن ربّْو جلَّ جلبلُ  الدبلّْغِ  رسول الله 
حيح، ؤّٰ ينَفيَ منو ما  ليل الصَّ تطاوُل الأزمان وتعاقُب علىٰ  واستمرَّ ّٔاؤهه ؤ بًَّ بنا ذاثبت بالدَّ

 الأجيال.
على الدرويَّات؛ لُػكَم ّٔا : الَّتي الدصطلحقواعد علم  ضبطَ من مظاىر إحكامو إنَّ و 

نن الثَّابتة: الَّتي صدرت عرَفُ تُ ف وما امتزج ّٔا منَ الأوىام والأخطاء بالفعل،   عنِ النَّبيّْ  السُّ
إَُِّا سمحقال:  حيثُ بحفظ دينو،  - سبحانو -، وىٰذا مِصداق وعد الله أو منَ الكذب والِافتراء

نۡرَ وَإَُِّا زرَُۥ ىحَََٰفظُِٔنَ  لنَۡا ٱزذِّ َُ ُزََّ  .سحجالحجِۡرسجح سجى٩ نَحۡ
ة اتَّبعو  رعيَّة الدختلِفة، والعاديَّة الأدلَّة العقليَّة  أنواعَ  ىٰذه القواعدِ  تقريرفي  الأئمَّ والشَّ

ة  نَّة النَّبويَّة وإجماع الأمَّ والقياس، وكلبمهم في إقامة ىٰذه فاستنبطوىا منَ القرآن الكريم والسُّ
 .والأصولومناقشتها منثورٌ في كتب الحديث والدصطلح  الأدلَّةِ 

ة قواعد علوم الحديث، وتعميقِ التَّسليم  وينبغي جمعُ ىٰذه الأدلَّةِ وإبرازىا للتَّنويو بصحَّ
ثين على الرُّواة والدرويَّات، ودفعِ  نَّة النَّبويَّة:  لدقتضَياتها في أحكام المحدّْ شُبُهات الطَّاعنين في السُّ

عيف. كون في نقلها وإمكان بسييز الصَّحيح منَ الضَّ  الَّذين يُشكّْ

راسة والتَّوضيح؛ ودليل القياس من أولىٰ  ودقَّة لغموض مسالكو  ىٰذه الأدلَّةِ بالدّْ
و القصد شرائطو مصطلح علم بالقياس في  الِاستدلالُ »بعُنوانِ  ىٰذا البحثِ إلٰى ؛ ومن ىنا ابذَّ

 «.دراسةٌ تأصيليَّةٌ تطبيقيَّةٌ ، الحديث
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 :أهمِّيَّة البحث
عةٍ؛ فهو يتعلَّق بعلم  ألعّْيَّتو ىٰذا البحثُ  يكتسب الحديث: مصطلح من جهاتٍ متنوّْ

؛ الدتَّفق عليها الأصول الفقهيَّة رابع، وبدليل القياس: الَّذي ىو ودرايتوو روايتُ  قوم عليوت ذيالَّ 
راسات البَ يْنِيَّة: الَّتي تشرح  رعيَّة تداخُلفهو منَ الدّْ  وبساسُكَ قواعدىا وأصولذا. العلوم الشَّ

ق جملةً من مآخذ علم الدصطلح: الَّتي احتجَّ ّٔا العلماء، أو كانت وأيضًا: فإنَّ  و لػقّْ
أدلَّة الدسائل منَ مذاىبهم، ولا شكَّ أن معرفة استشهدوا ّٔا في تأكيد  وِ ، أممَثاَر اختلبفه

. ات العظيمة في كلّْ فنٍّ  الدهمَّ

 .البحث مشكلة
ة والعلماء علىٰ قواعد علوم الحديث بأق عةٍ في مسائلَ شتََّّٰ استدلَّ الأئمَّ وىي  ،يسةٍ متنوّْ

ا لٰكنْ  منثورةٌ في كتب الحديث والدصطلح والأصول، قد يَظُنُّ من لم يتتبَّع ىٰذه الدواضعَ أنََّّ
ل منهجًا في  ،وىَفَواتٌ بادرةٌ  ةٌ،أمثلةٌ عابر  ولم تؤث ّْرْ في تصرُّفات  علوم الحديث، ابتناءلا تُشكّْ

ثين  .المحدّْ
، صيل والتَّدليلأحلّْ عقدتها بالتَّ إلٰى : الَّتي يسعىٰ ومن ىنا تبرزُ مشكلة البحث

الحديث:  علومتأسيس مدىٰ تأثير القياس في  والتَّحليل، وىي: تَّفصيلبالواستيعابِ جوانبها 
ثون معو في روايةً ودرايةً وفقهًا وفي الجواب علىٰ  ،قواعدىمل الِاستدلال، وكيف تعامل المحدّْ

 خصومهم.

 :البحث أسئلة 
ةٍ في تصوُّر علىٰ  ؛ فيجيبَ برقيق موضوعو تأصيلًب وتطبيقًاإلٰى ىٰذا البحثُ ىٰ يسع أسئلةٍ مهمَّ

فهل ىو قائمٌ علىٰ أدلَّةٍ ثابتةٍ؟ وما ىي أدلَّتو الَّتي تُستمَدُّ منها ، الدصطلحعلم  مآخذ
ثون  القواعدما ىي و أحكامُو؟ وىل منها القياس؟  إثباتها بالقياس؟ وىل في الَّتي استدلَّ المحدّْ

وىل ىي فقهيَّةٌ من خارج علم الدصطلح؟ أم  الأصول الَّتي قِيست عليها؟وما ىي  ىي كثيرةٌ؟
ثون اعتمد وىلِ  بعضٍ؟علىٰ بعضُ علم الدصطلح  حديثيَّةٌ؛ فيُبنٰ ىي   القياسعلى  المحدّْ
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استدلالُذم بو منَ القوادح؟ وما أثر  سَلِمَ وىل  ؟أدلَّةٍ أخرىٰ  لتقويةأمِ استشهدوا بو  احتجاجًا؟
راسات الحديثيَّة؟  في ذٰلك في الدّْ

راسات السَّابقة.  الدِّ
ابقةإلحاح مع ألعّْيَّة ىٰذا البحثِ و  أو ، ، فلم أجد من أفرده بدراسةٍ مستقلَّةٍ الأسئلة السَّ

 .غيرىِاالأصول و مسائلو من كتب الدصطلح و  جمع منثوراتِ 
نن  عةٌ في الِاستدلال لقواعد علوم الحديث بالقرآن أو بالسُّ وقد كُتِبت دراساتٌ متنوّْ

رعيَّة فإنَّو ؛بالقياس أيضًالذا دراسة الِاستدلال ؛ فينبغي والآثار ، بل ىو من جملة الأصول الشَّ
 (1).من بسام دِلالة النُّصوص

 :ة البحثطَّ خُ 
 نَظَمت مسائل ىٰذا البحثِ في بسهيدٍ ومبحثَيِن وخابسةٍ.

ل: تعريف "مصطلح الحديث"، والثَّاني: تعريف  ا التَّمهيد، ففيو أربعة مطالبَ: الأوَّ أمَّ
يَّة القياس،  رعيَّة."القياس"، والثَّالث: حُجّْ  والرَّابع: تأثير القياس في العلوم الشَّ

راسة التَّأصيليَّة للِبستدلال بالقياس في علم الدصطلح،  ل، فهو الدّْ ا الدبحث الأوَّ وأمَّ
ل: ضرورة إثبات قواعد الدصطلح بالأدلَّة، والثَّاني: أنواع أدلَّة علم  وفيو ثلبثة مطالبَ: الأوَّ

 ستدلال بالقياس في علم الدصطلح.الدصطلح، والثَّالث: صُوَر الِا 
راسة التَّطبيقيَّة للِبستدلال بالقياس في علم الدصطلح، وفيو  ا الدبحث الثَّاني، فهو الدّْ وأمَّ

عةٍ منَ الأقيسة في مسائل الدصطلح.  خمسةَ عشَرَ مطلبًا لنماذجَ متنوّْ
ا الخابسة، فذكرت فيها أىمَّ النَّتائج وبعضَ التَّوصِيَات.  وأمَّ

 ذيَّلت البحث بقائمةٍ للمصادر والدراجع. بٍَّ 
ىٰذا، وأسأل الله أن يتُِمَّ ىٰذا العملَ، وأن يتقبَّلو بقَبولٍ حسنٍ، وأن ينفعَ بو من نظر 

 جَوَادٌ كريٌم، وىو حسبنا ونعِْمَ الوكيلُ. - سبحانو -فيو منَ الدسلمين؛ إنَّو 
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 :مهيدت
تدلال بالقياس في مسائلو؛ فلب بدَّ موضوع ىٰذا البحثِ: علم الدصطلح من جهة الِاس

ة الِاستدلال بو مطلقًا، وفي العلوم  منَ التَّمهيد بتعريف علم الدصطلح والقياس، وتقرير صحَّ
رعيَّة عمومًا، وذٰلك في أربعة مطالبَ.  الشَّ

 ".مصطلح الحديثتعريف "المطلب الأوَّل: 
مرادفٌ "للِبصطلبح"، وىو "الدصطلَح" في اللُّغة لفظٌ مشتركٌ، فهو مصدرٌ ميميّّ 

تقول: )اصطلح القوم( أيْ: تصالحوا واتَّفقوا، وىو اسم مفعولٍ منَ  (2)الدصالحة بين القوم،
فَق عليو: الَّذي تصالح عليو القوم.  "الِاصطلبح"، بدعن: الأمر الدت َّ

في وىو مشتركٌ في لسان العلماء أيضًا، فيُطلَق علىٰ توافُق طائفةٍ على استعمال لفظٍ 
، وىو أصول علم الحديث، أيِ: القواعدُ الَّتي تبُنٰ عليها سائر  (3)معنً، ويطُلَق عَلَمًا علىٰ فنٍّ

 الدعارف الحديثيَّة؛ فهو لذا كأصول الفقو للفقو، وىو الدراد ىنا.
ثين اصطلحوا علىٰ ىٰذه القواعدِ، أيْ: علىٰ الِانطلبق  وسُّْيَ "مصطلحًا" لأنَّ المحدّْ

صرُّفاتهم والِاحتكام إليها عند اختلبفهم، فيكون مصدراً سُّْيَ بو الدفعول، كما منها في ت
 يقال: )علم الِاصطلبح( أحياناً، أوِ اسمَ مفعولٍ بدعن: القواعدِ الدصطلح عليها.

وقد يُضاف لفظ "الدصطلح" إلى "الحديث" علىٰ معنٰ الِاختصاص؛ لأنَّو القواعد 
وايتو ودرايتو وفقهو، أو علىٰ تقدير الإضافة إلٰى "أىل الحديث"، الدختصَّة بالحديث، أيْ: بر 

 من باب إضافة الدصدر أو الدفعول إلٰى فاعلو.

 تعريف "القياس".المطلب الثَّاني: 
يء علىٰ مثالِ غيره، ر  (4)"القياس" في اللُّغة: تقدير الشَّ تقول: )قاس الثَّوبَ( أيْ: قدَّ

 طولو بذراعٍ أو لضوه.
والدراد منها ىنا إطلبق الأصوليّْيَن، وىو "قياس  (5)كلبم العلماء علىٰ معانٍ،  ويطُلَق في

." رعيُّ " أوِ "القياس الشَّ  التَّمثيل" أوِ "القياس الفقهيُّ
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ولو أنواعٌ وشروطٌ وضوابطُ  (6)وىو حمل فرعٍ علىٰ أصلٍ في حكمٍ بجامعٍ بينهما،
 مبسوطةٌ في مواضعها من كتب الأصول.

يَّةالمطلب الثَّا  :القياس لث: حجِّ
نَّة والإجماع والنَّظر.  القياس أصلٌ عظيمٌ من أصول الفقو، ثابتٌ بالكتاب والسُّ

ةصََٰۡرِ سمحفمنَ الكتاب قول الله تعالٰى: 
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
أ ْ يََٰٓ ، والِاعتبار بدعن سحجالحشَۡرسجح سجى٢ فٱَعۡخَبرُِوا

ىن من حكمٍ في   (7)لَزلٍّ إلٰى مثلو في لَزلٍّ آخَرَ،القياس؛ لأنَّو منَ العبور، وىو انتقال الذّْ
 والآيات في ىٰذا الدعنٰ كثيرةٌ.

نَّة أنَّ  فلم  ،جَّ ي نذرت أن برَُ أمّْ  إنَّ » :مى الله عليو وسلَّ صلَّ  بيّْ لنَّ ل قالت امرأةً ومنَ السُّ
 دينٌ ك لو كان علىٰ أمّْ  أرأيتِ  ،ي عنهاجّْ حُ  ،نعم» :قال ؟«عنها جُّ حُ أفأَ  ، ماتتحتََّّٰ  جَّ برَُ 

علىٰ  فهو تنبيوٌ »بن قُدَامةَ:  قال الدوفَّق (8)،«بالوفاء فالله أحقُّ  ؛وا اللهَ اقضُ  ؟!قاضيةً  أكنتِ 
:  (9)،«ين الخلقين الله علىٰ دَ قياس دَ  في تشبيو   النبيّْ  عنِ  يَ وِ قد رُ »وقال أبو بكرٍ الرَّازيُّ

 (10)«.ىابرَ ة لسَْ توجب العلم بصحَّ  كثيرةٌ   ه بنظيره في الحكم أخبارٌ يء بدثلو واعتبارِ الشَّ 
حابة ومَن بعدَىم على استعمال القياس، ا خالف فيو من شذَّ منَ  (11)وأجمع الصَّ وإلظَّ

قون بخلبفهم في ىٰذه الدسألةِ. (12)الظَّاىريَّة بعد استقرار الإجماع؛  فلم يعتدَّ المحقّْ
بين  و تسويةٌ فإنَّ  ؛ب العدلحيح من باالقياس الصَّ »قال شيخ الإسلبم ابنُ تَ يْمِيَّةَ: و 

 يعنِ: وشرعُ الله تابعٌ لحكمتو وعدلو، سبحانو وتعالٰى. (13)،«ينِ بين الدختلفَ  وتفريقٌ  ينِ الدتماثلَ 
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 .المطلب الرَّابع: تأثير القياس في العلوم الشَّرعيَّة
ا كان قياس التَّمثيل دليلًب صحيحًا، استعملو العلماء في أنواع العلوم لَ  رعيَّة مَّ الشَّ

 الدختلفة، ولم يقَِفوا بو عند الفروع الفقهيَّة.
فاستدلُّوا بو في العقائد، ومن ذٰلك الِاستدلال لإمكان البعث بعد الدوت بالقياس علىٰ 

ُزَلنَۡ سمحإحياء الأرض بعد موتها، كما في قولو تعالٰى: 
َ
ٓ أ رۡضَ خََٰشِػَثٗ فإَذَِا

َ
َُّمَ حرََى ٱلأۡ

َ
ٓۦ أ َٰخِِّ َۡ ءَايَ ا وٌَِ

ۥ علَىََٰ كلُِّ شَيۡءٖ كدَِيرٌ  ُّ ۚۡ إَُِّ تيََٰٓ ۡٔ ٍَ ۡ حۡيِ ٱل ٍُ َ ا ل َْ حۡياَ
َ
َّذِيٓ أ تَزَّتۡ وَرَبَجۡۚۡ إنَِّ ٱز ْۡ اءَٓ ٱ ٍَ ۡ ا ٱل َٓ يَجْ سجح سجى٣٩ غَييَۡ       ، سحجفصُِّ

 : نْقِيطيُّ يخ الأمين الشّْ قوه ذي برقَّ الإحياء الَّ  ه بدا أراىم منَ عبادَ  - سبحانو - فدلَّ »قال الشَّ
يء لشَّ ل ، واعتبارٌ علىٰ إحياءٍ  ذي استبعدوه، وذٰلك قياس إحياءٍ وشاىدوه على الإحياء الَّ 

حكمتو، وإحياء الأرض دليل  وكمالُ  - سبحانو -بة ىي عموم قدرتو ة الدوجِ نظيره، والعلَّ ب
 (14)«.ةالعلَّ 

اىد، والتَّحقيق: منعُو في قياسِ بس ثيلٍ واضطربتِ الفِرَق في قياس الغائب على الشَّ
ٍُٔنَ سمحيستوي فيو الأصل والفرع؛ لقول الله تعالٰى:  ًۡ تَػۡيَ ُخُ

َ
ُدَادٗا وَأ

َ
ِ أ ْ لِِلَّّ أ ، سحجالبَلَرَةِ سجح سجى٢٢ فَلاَ تَجۡػَيُ

علۡىََٰ سمح؛ لقولو تعالٰى: وجوازهُ في قياس الأولىٰ 
َ
رَوُ ٱلأۡ ٍَ ۡ ِ ٱل ؛ فكلُّ كمالٍ ثبت تجمتمحسحج :النَّحۡوسجح سجىوَلِِلَّّ

 (15)أولٰى بو. - عزَّ وجلَّ  -للمخلوق، فالله 
واستدلُّوا بو في علوم القرآن، ومن ذٰلك تعيين فواصل الآيات المحتملة بدقارنتها بفواصل 

عر. جع في النَّثر والقافية في الشّْ  (16)الآيات الدنصوصة، كما يعُمَل بقرينة السَّ
والخاصّْ  واستدلُّوا بو في أصول الفقو كثيراً، ومن ذٰلك قياسُ الدطلق والدقيَّد على العامّْ 

 (17)فيما لػصل بو التَّقييد والتَّخصيص.
 : ومن ذٰلك  (18)،«و قياسٌ حو كلُّ النَّ »واستدلُّوا بو في النَّحو، بل قال ابن الأنباريّْ

 (19)قياس التَّمييز علىٰ سائر الفَضَلبت الدنصوبة في جواز تقدلؽها علىٰ عواملها الدتصرّْفة.
بعون  -علوم الحديث، ويأبٌ بيانو تأصيلًب وتطبيقًا وىٰذا البحثُ في استدلالذم بو في 

 في الدبحثَيِن التَّاليَيِن. - الله
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راسة التَّأصيليَّة للَِّستدلِل بالقياس في علم المصطلح: المبحث الأوَّل  الدِّ
اىا عنهم مَن  راية على الظُّنون والآراء، ولا تلقَّ ة الحديث قواعد الرّْواية والدّْ لم يَبِن أئمَّ

بعدَىم بالتَّقليد والتَّسليم، بلِ اصطلحِ العلماءُ سلفًا وخلفًا علىٰ قواعد علوم الحديث جاء 
نَّة النَّبويَّة وبقائها بنقائها  بالِاجتهاد والتَّحقيق، وكان ذٰلك من أعظم أسباب حفظ السُّ

 .وصفائها كما صَدَرت عنِ النَّبيّْ 
بتداءً من منشإ عنايتهم بالِاستدلال، وفي ىٰذا الدبحثِ تأصيلٌ لاستدلالذم بالقياس: ا

 وانتهاءً بتنوُّع أقيستهم ودقَّةِ أنظارىم فيها، وذٰلك في ثلبثة مطالبَ.

 الأدلَّة.على قواعد المصطلح  بناءضرورة المطلب الأوَّل: 
ا كان دين الله لَ   (20)ىو الإسلبمَ لو سبحانو، والإسلبمُ ىو الِاستسلبمَ، -سبحانو -مَّ

أيْ: طاعتَو والِانقيادَ إليو والخضوعَ لأحكامو، لزم أن يكون التعبُّد بدين الإسلبم مبنيِّا علىٰ 
رائع عنِ النَّبيّْ  فيما بلَّغو عنِ الله سبحانو وتعالٰى؛ ليكونَ التَّعبُّد طاعةً لله وانقيادًا  ثبوت الشَّ
 إليو وخضوعًا لأحكامو.

َٰوٞ وَهََٰذَا حَرَامٞ لتَِّفۡتَرُواْ وَلاَ سمحولذٰلك قال تعالٰى:  ًُ ٱىهَۡذِبَ هََٰذَا حَلَ لصِۡنخَكُُ
َ
ا حصَِفُ أ ٍَ ِ ْ ل أ ُ تَلُٔل

ِ ٱىهَۡذِبَ لاَ يُفۡيحُِٔنَ  ََ يَفۡتَرُونَ علَىَ ٱلِلَّّ َّذِي ِ ٱىهَۡذِبَۚۡ إنَِّ ٱز وَلاَ تَلۡفُ سمح، وقال تعالٰى: سحجالنَّحۡوسجح سجى١١٦ علَىَ ٱلِلَّّ
ا ىيَۡسَ لمََ ةِّۦِ غِ  ٌَ ًٌ ذَنۢ ةِِّ سمح: ، وقال تعالىٰ تمحتحمسحج :الإِسۡرَاءسجح سجىيۡ

ۡ
ًۡ يأَ َ ا ل ٌَ  َِ ي ََ ٱزدِّ ِ ٌّ  ً ُٓ َ أْ ل ًۡ شُرَكََٰٓؤُاْ شَرَغُ ُٓ َ مۡ ل

َ
أ

 ُ ٔرَىَٰ سجح سجىٱلِلَّّ  .تحجتحجسحج :الشُّ
ة والعلماء في  رعيَّة بأدلَّةٍ ثابتةٍ؛ فاجتهد الأئمَّ فمن ىنا وجب إثبات الأحكام الشَّ

رعيَّة الدختلفة.تثبيت الأدلَّة بالبراىين الع  قليَّة والشَّ
ثون بالِاستدلال لقواعد علوم الحديث بالأدلَّة الدقنعة: الَّتي يستقيم  ولذٰلك عُنَِِ المحدّْ
الِاعتماد عليها في رواية الحديث ونقده، وتؤدّْي إلٰى بسييز الدقبول منَ الدردود بسييزاً موافقًا 

رع. رع، بل يوجبو العقل والشَّ  للعقل والشَّ
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ة بأحكامهم على الدرويَّات علىٰ كلّْ أحدٍ؛ لأنَّ قواعدىم وم ن آثار ذٰلك قيامُ الحجَّ
 تثير في نفس العارف ّٔا علمًا صحيحًا بتلك الأحكامِ لغب قبَولو واتّْباعو.

 المصطلح.المطلب الثَّاني: أنواع أدلَّة علم 
سةٌ علىٰ براىيَن واضحةٍ؛ فقد  دلَّ عليها العقل قواعد علم الدصطلح متينةٌ، مؤسَّ

رع من كتابٍ وسُنَّةٍ وإجماعٍ وقياسٍ.  والعادة والشَّ
وقد شرحتُ كيفيَّة دِلالة العقل والعادة علىٰ كلّْيَّات قواعد علم الدصطلح في بحثٍ 

دراسةٌ في نشأة ، متانةُ "علوم الحديث" وأثرىُا في بساسُك البناء التَّشريعيّْ للئسلبم»بعُنوانِ 
وْليَّة: "تعلُّمُ الحديث النَّبويّْ وتعليمُو «الأنواع والفصول الأصول وتطوُّرِ  م في النَّدوة الدَّ ، وقُدّْ

لبم"، في جامعة وِلاية تَ راَباَ بنِيجِيريْاَ عامَ   .1222وأثره في حفظ الأمن وصُنع السَّ
علوم الحديث على القرآن  ابتناءُ »وشرحتُ دِلالة القرآن عليها في بحثٍ آخرَ بعُنوانِ 

رعيَّة، بالجامعة الإسلبميَّة بالددينة «لكريم، شروطُ القَبول لظوذجًاا ، نُشِر في لرلَّة العلوم الشَّ
 .1222عامَ ، 1، آّلَّد: 922الدنوَّرة، العدد: 

واىد؛ فإنَّ ىٰذه القاعدةَ ثابتةٌ بالعقل  فمن أمثلة ذٰلك تقوية الرّْواية بالدتابعات والشَّ
د الدخبرين، وبتضاؤل احتمال والعادة والقرآن؛ لأنَّ ا لعقل يشهد بتراكُم الظُّنون عند تعدُّ

الخطإ كذٰلك، وىٰذا يعُرَف في حساب الِاحتمالات، والعادةُ جاريةٌ بذٰلك أيضًا؛ فكلُّ أحدٍ 
رع بتأكيد  حَ الخبر بتوارُد الدخبرين بو وتباعُدَ احتمال الوىْم بذٰلك، وجاء الشَّ دُ في نفسو ترجُّ لغَِ

رۡشَئُنَ سمح تعالٰى: قيقةِ، فقال اللهىٰذه الح ٍُ ۡ ا ٱل َْ صۡحََٰبَ ٱىلَۡرۡيَثِ إذِۡ جَاءَٓ
َ
رَلاً أ ٌَّ  ً ُٓ َ رشَۡيِۡآَ  ١٣ وَٱضۡربِۡ ل

َ
إذِۡ أ

رۡشَئُنَ  ٌُّ ْ إنَِّآ إلِيَۡكًُ  ٔٓا ُ زُۡاَ ةرَِاىدِٖ فَلَال ا فَػَزَّ ٍَ ُْ ةُٔ ًُ ٱذنۡيَنِۡ فهََذَّ ، أيْ: فقوَّينا خبر سحجيسسجح سجى١٤ إلِيَِۡٓ
 الرَّسولَيِن بخبِر ثالثٍ انضمَّ إليهما.

ثون بالِاستدلال بالأحاديث والآثار أيضًا. ة والمحدّْ  وعُنَِِ الأئمَّ
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افعيَّ استدلَّ لوجوب العمل بخبر الواحد بحديث  رضِيَ  - ابن عمرَ ومن أمثلتو أنَّ الشَّ
رسول  إنَّ »، فقال: أتاىم آتٍ  بح إذْ في صلبة الصُّ  باءٍ اس بقُ قال: بينما النَّ أنَّو  - الله عنهما

وكانت وجوىهم إلى  ،«لوىافاستقبِ  ؛أن يستقبل القبلةَ  رَ مِ وقد أُ  ،ل عليو قرآنٌ نزِ الله قد أُ 
 ونظائر ىٰذا أكثرُ من أن بُرصَرَ. (21)،فاستداروا إلى الكعبة ،مأْ الشَّ 

 : و لا ىٰ أنَّ أجمع أىل العلم عل»ومن صُور الِاستدلال بالإجماع قولُ الخطيب البغداديّْ
ا سَُّوا ىٰذا العلم "الدصطلحَ"  (22)،«العدل  خبرُ ل إلاَّ قبَ يُ  م أنَّ العلماء إلظَّ ونظائره كثيرةٌ، بل تقدَّ

 لاصطلبح العلماء علىٰ قواعده وكلّْيَّاتو، أيِ: اتّْفاقِهم عليها.

 علم المصطلح.المطلب الثَّالث: صُوَر الِِستدلِل بالقياس في 
لدسائلَ كثيرةٍ من علم الدصطلح بالقياس، وكلبمهم  - سلفًا وخلفًا -استدلَّ العلماء 

 في ذٰلك منثورٌ في كتب الحديث والدصطلح وأصول الفقو.
فقد يبنون القاعدة الحديثيَّة على القياس، أو يستشهدون بو في جملة أدلَّةٍ أخرىٰ، أو 

 يستأنسون بذكره للتَّقريب والتَّوضيح فقط.
علَّةٍ أو دِلالةٍ أو شَبَوٍ أو عكسٍ، وىي أنواع القياس بحسَب نوع وقد يستدلُّون بقياس 

 الجامع بين الأصل والفرع.
؛ للجزم باستواء الفرع والأصل في العلَّة أو للجزم بانتفاء  وقد يستدلُّون بقياسٍ قطعيٍّ

ماتو.  الفارق الدؤثّْر بينهما، أو بقياسٍ ظنٍِّّْ يَطرقُوُ احتمالٌ في بعض مقدّْ
تدلُّون بقياسٍ صحيحٍ؛ فلب لصد منِ اعترضو أو ردَّه، وىو الغالب، أو بقياسٍ وقد يس

 ضعيفٍ؛ فيَقدَح فيو آخرون بدا يَكشِف فساده.
ة أقيسةٍ علىٰ حكمٍ واحدٍ. ة أصولٍ، أيْ: بعِدَّ  وقد يستدلُّون بالقياس علىٰ عدَّ

الدصطلح؛ فيكون وقد يقَِيسون علىٰ مسألةٍ فقهيَّةٍ، أو علىٰ مسألةٍ أخرىٰ من علم 
 ذٰلك من بناء مسائل الدصطلح علىٰ مسائل الدصطلح.
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ثين بالقياس في علم الدصطلح ليس علىٰ درجةٍ  وبدجموع ىٰذا نعلم أنَّ استدلال المحدّْ
واحدةٍ أو صورةٍ واحدةٍ، بل يتفاوت ويتنوَّع، ولا بدَّ من دراسة كلّْ استدلالٍ من ذٰلك 

 من أدقّْ مسالك الِاجتهاد وأغمضها. - ومٌ كما ىو معل -وبرقيقو، والقياس 
ح عناية علماء الدصطلح بالقياس ودقَّةَ أنظارىم  عةٌ توضّْ وفي الدبحث التَّالي لظاذجُ متنوّْ

 في الِاستدلال بو ومناقشتو.

راسة التَّطبيقيَّة للَِّستدلِل بالقياس في علم المصطلح: المبحث الثَّاني  الدِّ
م، واستيعأّا بأمثلتها صُوَر الِاستدلال بالقياس  علىٰ مسائل الدصطلح كثيرةٌ، كما تقدَّ

عةٍ، تشرح غالب تلك الصُّوَرِ، وتنبّْو علىٰ  ومناقشاتها يطول؛ فأكتفي ىنا بنماذجَ متنوّْ
رر في علم  يوطيّْ "نَظمِ الدُّ نظائرىا، وذٰلك في خمسةَ عشَرَ مطلبًا، مرتَّبةً على وَفق ألفيَّة السُّ

 ا وشُُولذا واتّْساقها.الأثر"؛ لشهرته

 .الِِستدلِل بالقياس لِشتراط اللُّقِيِّ والسَّماع في تعريف التَّدليس: الأوَّلالمطلب 
ماع  اختلف العلماء في تعريف التَّدليس تبعًا لاختلبفهم في اشتراط ثبوت اللُّقيّْ والسَّ

عَنة علىٰ الِاتّْصال؛ فمن يشترطُ ذٰلك في الحديث ال عَن، فقد يشترطوُ في تعريف مُعَ  لحمل العَن ْ ن ْ
 التَّدليس، ومن لا، فلب.

 بدَّ  ىا لادليس دون الدعاصرة وحدَ في التَّ  قيّْ اعتبار اللُّ  علىٰ أنَّ  يدلُّ »وقال ابن حجرٍ: 
بن أبي  وقيسِ  ديّْ هْ الن َّ  مين كأبي عثمانَ رواية الدخضرَ  أىل العلم بالحديث علىٰ أنَّ  منو إطباقُ 

بو كتفىٰ د الدعاصرة يُ ولو كان لررَّ ، دليسلا من قبيل التَّ  ،من قبيل الإرسال  بيّْ النَّ  عنِ  حازمٍ 
وه ىل لقُ  :فعرَ لم يُ  ا، ولٰكنْ قطعً   بيَّ م عاصروا النَّ لأنََّّ  ؛ينَ سِ لكان ىٰؤلاء مدلّْ  ،دليسفي التَّ 

 (23)«.أم لا
ماع شرطاً لكون  ا كان عدم العلم باللّْقاء والسَّ الرّْواية عنِ فهٰذا قياس عكسٍ؛ فلمَّ

الدعاصر مرسلةً إرسالًا خفيِّا، كان العلم بثبوتهما شرطاً لكونَّا مدلَّسةً؛ إذِ التَّدليس مقابل 
 الإرسال الخفيّْ وقسيمُو.
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مَقِيس عليو؛ لأنَّ التَّابعيَّ يعُلَم عدمُ لقائو  وىٰذا غير مسلَّمٍ؛ لدنع الحكم في الأصل ال
هْديُّ وقيسُ غالبًا، ومنهم أبو عثم للنَّبيّْ  بن أبي حازمٍ اللَّذانِ مثَّل ّٔما ابن حجرٍ،  انَ الن َّ

 مرسلةً إرسالًا ظاىراً، لا خفيِّا. ومن ىنا كانت روايات التَّابعين عنِ النَّبيّْ 
ما لم يدُركْو أو يَشهَدْه؛ فإنَّ ىٰذا مرسلُ  بٍَّ ينُقَض القياس برواية الصَّحابيّْ عنِ النَّبيّْ 

حابيَّ لقِيَ النَّبيَّ  ، وليس تدليسًا باتّْفاقٍ، مع أنَّ الصَّ  وسُِع منو. صحابيٍّ

الأصحُّ في ىٰذه الدسألةِ ضبطُ التَّدليس بإيهام الرَّاوي سُاعَ ما لم يسمعو، سواءٌ كان  :تتمَّةٌ 
يخ الدرويَّ عنو وسُِع منو في الجملة أو لقِيَو ولم يسمعْ منو أو عاصره معاصرةً توقع في  لقِيَ الشَّ

ماع في حمل العنعنة على  نفس الدخاطبَين أنَّو أخذ عنو، وىٰذا كافٍ لترجيح اشتراط السَّ
ن عاصره ولم يعُرَف لقُِيُّو لو أو سُاعُو منو لا بُرمَل علىٰ  الِاتّْصال؛ لأنَّ رواية الرَّجل عمَّ

 فلب تكون تدليسًا. الِاتّْصال أصلًب،
 :تنبيهٌ 

؛  (24)،«سكان يدلّْ   أبو ىريرةَ »: أنَّو قال شعبةَ  بنُ عَدِيٍّ عن روىٰ أبو أحمدَ  ولا يصحُّ
، وىو موصوفٌ بالكذب ووضع الحديث. فإنَّ في إسناده الحسنَ   (25)بن عثمانَ التُّسْتَريَّ
ىبيُّ:   أكبرَ  تدليسهم عن صاحبٍ  فإنَّ  ؛فيو ، ولا عيبَ حابة كثيرٌ تدليس الصَّ »وقال الذَّ

ومراده مراسيل الصَّحابة، وتسمية ذٰلك "تدليسًا" لا  (26)،«هم عدولٌ حابة كلُّ منهم، والصَّ 
حابة رضِيَ الله عنهم، وىو غلطٌ؛ لأنَّ حقيقة التَّدليس الإيهام، ولم يكنِ النَّاس  يليق بدقام الصَّ

حابة؛ فلم تكن روايتهم  م سُِعوه؛ فلب يلتزمون الإسناد في زمان الصَّ لدا لم يسمعوه توىِم أنََّّ
حابة "تدليسًا".  وجوَ لتسمية مراسيل الصَّ

. 
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 الِِستدلِل بالقياس لقَبول زيادة الثِّقة. :الثَّانيالمطلب 
دةٍ، وأطلق  ثين والأصوليّْين في زيادات الثّْقات على أقوالٍ متعدّْ اختلف العلماء منَ المحدّْ

 وا بالقياس.كثيٌر منهم قبَولذا، واستدلُّ 
ظ في ذي قد حفِ اىد الَّ و في معن الشَّ نَّ لأ ؛ائد والحافظالحديث للزَّ »فقال مسلمٌ: 

 (27)«.عليو لا لزالةَ  سيان وقاضٍ والحفظ غالب على النّْ  ،وهادتو ما لم لػفظ صاحبُ شَ 
بو ابن رجبٍ فقال:  و لو كان كذٰلك لأنَّ  ؛دٍ ذي ذكره ليس بجيّْ الَّ  ىٰذا القياسُ »وتعقَّ

ولا  مسلمٍ  هادة، وليس ذٰلك قولَ ل ذٰلك في الشَّ قبَ زاد في روايتو، كما يُ  ثقةٍ  كلّْ   ت زيادةُ لَ بِ لقُ 
 (28)«.والله أعلمُ  ،اظة الحفَّ أئمَّ  قولَ 

قت في مواضعَ  - وىي غلبة الحفظ على النّْسيان عادةً  -وىٰذا نقضٌ؛ لأنَّ العلَّة  برقَّ
منو لسافةً تدلُّ  اطّْرادىا، ولا غَرْوَ؛ فقد لؼالف الثّْقةَ من ىو أولىٰ مع بزلُّف الحكمُ؛ فتبينَّ عدم 

 خطئو. علىٰ 
هادات  جيح في الشَّ هادة ىنا؛ لامتناع الترَّ وينُاقَش من وجوٍ آخرَ بالفرق بين الرّْواية والشَّ

 دون الرّْواية. - عند الجمهور -
ا في حكم لأنََّّ »لرواية من لم يذكرىا، وقال:  اشترط ابن حجرٍ ألاَّ تكونَ الزّْيادة منافيةً  :تتمَّةٌ 

ذا القياسِ والجامع في ىٰ  (29)،«هقة ولا يرويو عن شيخو غيرُ ذي ينفرد بو الثّْ الَّ  الحديث الدستقلّْ 
حَ صوابُ الثّْقة فيما تفرَّد بو. لبمةُ منَ الدخالفة؛ فيترجَّ  السَّ

ولو كانت غير منافيةٍ في  -الرُّواة للزّْيادة ويناقَش بدنع ىٰذا الجامعِ في الفرع؛ لأنَّ ترك 
يخ الدختلَف عليو عدمُ الِاختصار،  - معناىا يتنزَّل منزلة النَّفي لذا؛ لأنَّ الأصل فيهم وفي الشَّ

ق بذٰلك تعارُضٌ لؽنع  مُ استوفَوا رواية الحديث، والِاختصار خلبف ىٰذا الأصلِ؛ فيتحقَّ وأنََّّ
الم منَ الدعارِض.من قبَول الزّْيادة، ولؽتنع   إلحاق الزّْيادة برواية الحديث الدستقلّْ: السَّ

ة الحديث كلَّ زيادةٍ، بلِ اتَّبعوا مقتضى القرائن، وقال شيخ  ولذٰلك لم يقبلْ أئمَّ
 (30)«.لكلّْ حديثٍ ذوقٌ، ولَؼُصُّ بنظرٍ ليس للآخر»الإسلبم: 
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 الِِستدلِل بالقياس في الحكم بالوضع عملَّا بإقرار الواضع. :الثَّالثالمطلب 
ذكر العلماء من طرق الحكم بالوضع إقرارَ الرَّاوي بوضع الحديث، وقال ابن دَقِيقِ 

ذا في ىٰ  بَ كذِ لجواز أن يَ  ؛افي كونو موضوعً  كنو ليس بقاطعٍ لٰ  ،هفي ردّْ  كافٍ   ىٰذا»العيدِ: 
:  (31)،«بعينو الإقرارِ  وفُهِم منو أنَّو لا يرى الحكم بالوضع بدجرَّد الإقرار، فقال العراقيُّ

 (32)«.اوي بالوضعإقرار الرَّ  علىٰ  عتمادَ الِا  العيدِ  يقِ قِ استشكل ابن دَ »

ولم يقل  ... ل الحكمستشكِ و لا يَ في أنَّ  ظاىرٌ  العيدِ  يقِ قِ كلبم ابن دَ »وقال ابن حجرٍ: 
 القطعَ  العيدِ  يقِ قِ ا نفى ابن دَ وإلظَّ  ... د الإقرارا بدجرَّ موضوعً ع بكون الحديث قطَ و يُ أنَّ  أحدٌ 

 «.و وضعواوي بأنَّ د إقرار الرَّ ا بدجرَّ بكون الحديث موضوعً 
ة الِاعتماد على الإقرار بالقياس، لك يوجب اعترافو بذٰ  لأنَّ »فقال:  بٍَّ استدلَّ لصحَّ

إذا اعترف  - مثلًب  -كالقاتل   ،إقرارهب بدوجَ  فسقو لا لؽنع العملَ  وثبوتُ  ،ثبوت فسقو
 ،ب إقراره بدوجَ لك فنقتلو عملًب ومع ذٰ  ،لك يوجب فسقوذٰ  فإنَّ  ؛ا من غير تأويلٍ بالقتل عمدً 

من  ذا حكم الفقهاء علىٰ ولذٰ ، لك الإقرار بعينوا في ذٰ مع احتمال كونو في باطن الأمر كاذبً 
 «.ور بدقتضى اعترافود الزُّ هِ و شَ بأنَّ  أقرَّ 

 (33)تقتضي صدقو في الإقرار. لك قرائنُ ذٰ  إذا انضم إلىٰ  بٍَّ ذكر إمكان القطع بكذبو
والحاصل أنَّ العمل بإقرار الواضع يرجع إلٰى أصلَيِن: العملِ بإقرار القاتل في الحكم 

 بالقِصاص، والأخذِ بإقرار شاىد الزُّور في ردّْ شَهادتو.

 لِِكتفاء بواحدٍ في الجرح والتَّعديل.الِِستدلِل بالقياس في ا :الرَّابعالمطلب 
اختلف العلماء فيما يثبُت بو الجرحُ والتَّعديل، فاكتفى الأكثرون بقولِ واحدٍ معتمَدٍ، 

ثين في كثيٍر منَ الرُّواة، وسبب اختلبفهم في ىٰذه الدسألةِ  -وىو الَّذي جرىٰ عليو عمل المحدّْ
هادةِ؛ إذ لَغْزيِْ الواحدُ في تردُّ  - كما قالو الداوَرْديُّ والرُّوْياَنيُّ   دُىم في إلحاقها بالخبر أوِ الشَّ

هادة، ىٰ "قياسَ غلبة الأشباه". (34)الرّْواية دونَ الشَّ  فهو اختلبفٌ في برقيق الدناط، ويُسمَّ
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فوجب  ؛خباراوي من قبيل الإل عن عدالة الرَّ خبار الدعدّْ إ»وقال أبو الدعالي الُجوَينُِّ: 
 وغير مرتبطٍ  ،القضاء لِ صْ بفَ  صلٍ و غير متَّ أنَّ  خبارٌ إو أنَّ  ليل علىٰ اده، والدَّ ابرّْ  بو معالعمل بدوجَ 

 (35)«.هادةالشَّ  ط فيو لفظُ شترَ ولا يُ  ،عوىٰ بالدَّ 
ح بذٰلك شَبَوُ الحكم على الرَّاوي بالخبر؛ فوجب إلحاقو بو والِاكتفاءُ بواحدٍ.  فترجَّ

 الِِستدلِل بالقياس في مراتب الجرح والتَّعديل. :الخامسالمطلب 
ة في جرح الرُّواة وتعديلهم تبعًا لتفاوتهم في عدالة الرّْواية، وىي  تتفاوت عبارات الأئمَّ

ين والضَّبط. بةٌ من عدالة الدّْ  مركَّ
يُوطيُّ مراتب الجرح والتَّعديل، بٍَّ قال:   أنَّ ب حٌ رّْ صَ الدراتب مُ  م منَ ما تقدَّ »وذكر السُّ

في الفقو، ونظيره  ين؟ وجهانِ أ باعتبار الدّْ بط، وىل تتجزَّ و باعتبار الضَّ لٰكنَّ  ،أالعدالة تتجزَّ 
فيكون  ؛الحفظ في الحديث ؤِ فيو، وقياسو بتجزُّ  وىو الأصحُّ  ،جتهادالِا  ؤِ الخلبف في بذزُّ 

 (36).«الحديث، وفيو نظرٌ  منَ  دون نوعٍ  ا في نوعٍ حافظً 
الرُّواة يتفاوتون في ملكة الحفظ قوَّةً وضعفًا، وىٰذا واضحٌ في عبارات ومقصوده أنَّ 

ين  ة الدذكورة في مراتب الجرح والتَّعديل، ويتفاوتون في حفظهم للؤحاديث في أبواب الدّْ الأئمَّ
يرة  -وأنواع العلم: اتّْساعًا وضِيقًا، وعمومًا وخصوصًا، فمنَ الرُّواة من ضبط مرويَّات السّْ

أشدَّ من ضبطو لأحاديث الأحكام، ومنهم من ضبط مرويَّات صحابيٍّ أو أىل بلدٍ  - مثلًب  
 ، يُوطيُّ علىٰ بذزُّؤِ الِاجتهاد؛ إذ يكون لرتهدٌ في فنٍّ دون فنٍّ أو شيخٍ كذٰلك، وىٰذا قاسو السُّ

ثٍ غيِر فقيوٍ وعكسِو، وكمجتهدٍ في الفرائض دون الأحكام وعكسِو.  كمحدّْ
ةٍ؛ إذ لا يلزم من تفاوت العلماء في أجزاء  وىٰذا قياسُ شَبَوٍ  ، وليس بحجَّ صوريّّ

. يُوطيّْ  الِاجتهاد تفاوتُ الرُّواة في درجات الحفظ، فلعلَّ ىٰذا ىو وجو نظر السُّ
ا يورد مثل ىٰذا القياس  ، وإلظَّ وتفاوُت الرُّواة في أسباب الجرح والتَّعديل ثابتٌ بغير شكٍّ

بَهيّْ للِبستئناس والتَّ   قريب، لا للبحتجاج والِاعتماد.الشَّ
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 :تنبيهٌ 
 : يُوطيّْ بط»قول السُّ ىل تتجزَّأ »لػتمل الحفظَ مطلقًا، فيتَّجو قولو: « باعتبار الضَّ

ين ين، ويكون الوجهانِ الدنقولان عنِ الفقهاء راجعَيِن إلى الخلبف « باعتبار الدّْ إلٰى عدالة الدّْ
نَّة والدرجئة في تفاوت أىل « نظيرهُ»الإلؽان فيو بالزّْيادة والنَّقص، ويكون قولو:  بين أىل السُّ

بحسَب  -راجعًا إلٰى تفاوُت الضَّبط مطلقًا، فكما يتفاوت العلماء في درجات الِاجتهاد 
مات الِاجتهاد قهم بدقدّْ  يتفاوت الرُّواة في درجات الحفظ. - برقُّ

 .الِِستدلِل بالقياس لوجوب إعارة السَّماع: السَّادسالمطلب 
لك الكتابَ لينسخَ سُاعو منو أو يقابلَ إذا سََُّع الرَّاوي لغيره في كتابو، لزمو أن يعيرهَ ذٰ 

 بو نسختو.
بنِ إسحاقَ القاضي  بن غِيَاثٍ وإسُاعيلَ  ونقل ابن الصَّلبح ىٰذا الحكمَ عن حفصِ 

، وىو الزُّبير وأبي عبد لي  ينُ بِ قد كان لا يَ »قال: بنِ سليمانَ الفقيوُ، بٍَّ  بن أحمدَ  الله الزُّبَيريّْ
 تو، وإن كان فيو بذلُ وَ لو عنده، فعليو أداؤىا بدا حَ  هادةٍ بدنزلة شَ  لكذٰ  و بأنَّ هتُ وجَّ  و، بٍَّ وجهُ 

عي إلٰى لرلس الحكم و بالسَّ نفسِ  بذلُ  هادة أداؤىا، وإن كان فيوالشَّ  لَ و، كما يلزم متحمّْ مالِ 
 (37).«لأدائها

قتضاه لزومُ الإعارة سواءٌ أذِن في تسميعو في كتابو أو لم وىٰذا قياسٌ واضحٌ، لٰكنَّ م
لها عرَضًا، ومقتضاه أيضًا  لها أو برمَّ هادة، سواءٌ قصد برمُّ اىد يلزمو أداء الشَّ يأذن؛ لأنَّ الشَّ

هادة.  (38)عدمُ لزوم الإعارة إذا ترتَّب عليها ضررٌ أو خشِيَ علىٰ كتابو، كما في الشَّ
ماعُ فيو بغير  - من غير ضررٍ  -الكتاب  وعلىٰ كلّْ حالٍ، فمنعُ  قبيحٌ، ولو كُتِب السَّ

اغُٔنَ سمح: إذن صاحبو، وقد يدخل في الوعيد في قول الله تعالىٰ  ٍَ ۡ َِػُٔنَ ٱل ٍۡ اغُٔنسجح سجى٧ وَيَ ٍَ  .سحجال
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 .واية بالمعنى  الرِّ الِِستدلِل بالقياس لجواز : السَّابعالمطلب 
وقد جوَّزىا الجمهور بشروطٍ دقيقةٍ تضمن الرّْواية بالدعنٰ شائعةٌ في كتب الحديث، 

عةٍ، ومنها  نن منَ التَّحريف والإحكامِ منَ التَّبديل، واستدلُّوا لذٰلك بأدلَّةٍ متنوّْ سلبمة السُّ
 القياس.

بدعناىا  فإذا أتىٰ  ؛ها دون لفظهاة حكمُ نَّ السُّ  الدقصود منَ »فقال القاضي أبو يعلىٰ: 
إقراره إلى الحاكم  لَ نقُ جاز لو أن يَ  ،ةبالفارسيَّ  رجلٍ  إقرارَ  عفظ، فلو سَُِ جاز الإخلبل باللَّ 

 (39).«بالدعنٰ  مُ لك الدترجِ ، وكذٰ يَّةبالعرب
بديل عند الأمن من برويل الدعن ليل علىٰ جواز التَّ الدَّ »وقال أبو الدعالي الُجوَينُِّ: 

فظ، وىو اللَّ  ة، وىٰذا تغييرُ غات الدختلفلأىل اللُّ  سول هم علىٰ جواز ترجمة أخبار الرَّ فاقُ اتّْ 
 (40).«ة بدثلهامن تبديل الكلمة العربيَّ  أعظمُ 

، والأكثر على الجواز، ومن ا الراوية بالدعنٰ؛ فالخلبف فيها شهيرٌ أمَّ »وقال ابن حجرٍ: 
ريعة للعجم بلسانَّم للعارف بو، فإذا جاز علىٰ جواز شرح الشَّ  الإجماعُ  جهمُ جَ أقوىٰ حُ 

 (41).«ة أولىٰ غة العربيَّ فجوازه باللُّ  ،أخرىٰ  الإبدال بلغةٍ 
 وىٰذا استدلالٌ صحيحٌ.

وينبغي تقييد الجواز بالحاجة، فتجوزَ الرّْواية بالدعنٰ لدن نَسِيَ اللَّفظ ليؤدّْيَ الدعنٰ 
لَ فائدةَ الحديث؛ فتُحتمَلَ مفسدةُ تبديل اللَّفظ لدصلحة حفظ الحكمِ، وىي أعظمُ  ولُػصّْ

ا كانت لحاجتهم؛ إذ لا يفهمون العربيَّة ولػتاجون إلٰى فهم وأىمُّ،  ريعة للعجم إلظَّ وترجمة الشَّ
ريعة بلغتهم.  الحديث والشَّ
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 الِِستدلِل بالقياس لمنع رواية اللَّحن مطلقاا. :الثَّامنالمطلب 
اختلف العلماء في رواية الحديث إذا وقع فيو لحنٌ أو برريفٌ؛ فقيل: يرُوىٰ على 

 (42)لك.لم يكن يلَحَن، وقيل: يرُوىٰ على اللَّحن؛ لأنَّو سُُع كذٰ  واب؛ لأنَّ النَّبيَّ الصَّ 
 روىٰ علىلا يُ  فظ الدختلَّ اللَّ  أنَّ  لبمالسَّ  بن عبد وحكى ابن دَقِيق العيد عن شيخو العزّْ 

ا على وأمَّ  ،يخ كذٰلكالشَّ  ع منَ سمَ و لم يُ فلؤنَّ  ،وابا على الصَّ أمَّ إ، على الخطلا واب و الصَّ 
 (43).و كذٰلكلْ قُ لم ي َ الله  رسول فلؤنَّ  إ،الخط

 : خاويُّ  ؛ستفيد الفاسدَ و لا يَ فإنَّ  ؛فاسدٍ  لو في بيعٍ قاسو غيره علىٰ إذا ما وكَّ »وقال السَّ
 (44).«الدالك لم يأذن فيو لأنَّ  ؛حيحَ رع لم يأذن فيو، ولا الصَّ الشَّ  لأنَّ 

حيح؛ لتحصيل مصلحة نقل كنَّ الجمهور وىٰذا قياسٌ واضحٌ، لٰ  جوَّزوا رواية الصَّ
ى اللَّفظ والدعنٰ، وكما لغوز نقل  يخ الدخطئ أدَّ الحديث، واعتمادًا على الرّْواية بالدعنٰ، والشَّ

 ؛ لأنَّو أقربُ إلٰى لفظو.الدعنٰ عنو بغير لفظو، فكذٰلك لغوز بإصلبح خطئو، بل ىو أولىٰ 
حن لم يتعمَّ  يخ اللبَّ ، ولو بُ ينّْ لو لَرَجَع عنو، ولَأذِن د نسبة الخطإ إلى النَّبيّْ بٍَّ إنَّ الشَّ

في رواية الصَّواب عنو، وىٰذا معلومٌ من حال كلّْ عدلٍ؛ فإنَّ الإصرار علىٰ رواية الخطإ من 
بخلبف الدالك الَّذي قَصَدَ بالتَّوكيل البيعَ الفاسد؛ فإنَّو  (45)أسباب جرح الرَّاوي واطّْراح روايتو،

حيح، وقد يكون حظُّو فيو أقلَّ، وحرمةُ مالو بسنع منَ التَّصرُّف فيو  لا يعُلَم إذنوُ في البيع الصَّ
 بغير ما أذَِنَ بو.

 
 
. 
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 الِِستدلِل بالقياس لرواية أحاديث الصِّفات في مجالس الإملَّء. :التَّاسعالمطلب 
فات في  لرالس الإملبء بدعوىٰ كَرهِ بعض الدصنّْفين في الدصطلح رواية أحاديث الصّْ

 (46)أنَّ ظواىرىا لا تليق بالله سبحانو وتعالٰى.
وىٰذا مردودٌ بدنع إيهامها للباطل؛ فإنَّ نصوص الوحي حقّّ وىدًى، وذٰلك من قواعد 

دٍ الُجوَينُِّ أنَّو الإلؽان وأصول الِاعتقاد، بٍَّ بفعل النَّبيّْ  ح صرَّ  ، فقد ذكر أبو لزمَّ
فات، بٍَّ  والجاىل  مُ  العال ريفِ و كان لػضر في لرلسو الشَّ ضطرار أنَّ وأعلم بالِا » قال:بالصّْ

و تي كان يصف ربَّ الَّ  صوصَ ب تلك النُّ عقُ ا يَ لا أجد شيئً  بٍَّ  ،الجافيْ  والبليد والأعرابيُّ  كيُّ والذَّ 
اس ر النَّ ذّْ و كان لػَُ أنَّ  ولم أجد عنو  ...ا يصرفها عن حقائقهالشَّ  - اا ولا ظاىرً لا نصِّ  - ّٔا

ذه لذٰ  أنَّ  علىٰ  تدلُّ  ل عنو مقالةٌ نقَ ولم يُ  ...وربّْ ر من كلبمو في صفتو لظهَ الإلؽان بدا يَ  منَ 
 (47)«.ر من مدلولذاظهَ ما يَ  غيرَ  باطنةً  رَ خَ أُ  معانيَ  فاتِ الصّْ 

 (48)ولشيخ الإسلبم في ىٰذه الدسألةِ تقريرٌ نفيسٌ.
فات في لرالس الإملبء بالقياس على والدقصود ىنا الِاستدلال لرواية أحاديث  الصّْ

استحباب قراءة القرآن كلّْو في الصَّلَوات الجهريَّة: الَّتي يَشهَدىا الدسلمون على اختلبف 
فات في  ا، وىي كأحاديث الصّْ فات، وىي كثيرةٌ جدِّ أحوالذم، من غير استثناءٍ لآيات الصّْ

يء والكلبم والوجو واليدَينِ والعينَيِن والمحبَّةِ والرّْضا دِلالاتها، وفيها إثبات العلوّْ والِاستواء وآّ
 والغضبِ وغيرىِا من صفات الكمال.

بأسُائو الحسنٰ وصفاتو العليا أجلُّ الدطالب  - عزَّ وجلَّ  -وفي الجملة، فمعرفة الله 
ُ ٱسمحوأولاىا بالإملبء في لرالس الحديث، كما ىي أعظم مقاصد القرآن، قال تعالٰى:  َّذِي ٱلِلَّّ ز

َ علَىََٰ  نَّ ٱلِلَّّ
َ
آْٔ أ ٍُ ََّ لتَِػۡيَ ُٓ مۡرُ ةيََِۡ

َ
لُ ٱلأۡ َّۖ يتَنَزََّ ََّ ُٓ رۡضِ ٌرِۡيَ

َ
ََ ٱلأۡ َٰتٖ وٌَِ َ كدَۡ خَيقََ شَتۡعَ شَمََٰنَ نَّ ٱلِلَّّ

َ
كلُِّ شَيۡءٖ كدَِيرٞ وَأ

اۢ ٍَ حَاطَ ةكِلُِّ شَيۡءٍ غِيۡ
َ
لاَقسجح سجى١٢ أ  ؛الله منَ  حةُ دْ مِ  إليو ال أحبُّ  لا أحدَ : »، وقال النَّبيُّ سحجاىطَّ

 .(49)«.ح نفسودَ لك مَ فلذٰ 
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 الِِستدلِل بالقياس لجواز استدراك ما دَرَس منَ الكتاب. :العاشرالمطلب 
صورة الدسألة أن يتلف بعض الأصل ببَ لَلٍ أو حَرَقٍ، فيُستدرَكَ التَّالف من نسخةٍ 

 أخرىٰ مطابقةٍ لو، والصَّحيح جوازه.
: يوثق  د نسخةً جَ إذا وَ  ذا عندي جائزٌ استدراك مثل ىٰ » قال الخطيب البغداديُّ

، وىو بدثابة استثبات واية كان أولىٰ لك في حال الرّْ  ذٰ ينَّ فس إليها، ولو ب َ ن النَّ كُ سْ تها وتَ بصحَّ 
وايات عن غير واحد من ا الرّْ مت منَّ غيره أو حفظو، وقد تقدَّ  فيو من كتابِ  الحافظ ما شكَّ 

 دَ داوُ  بنَ  الله قال: سألت عبدأنَّو  بن الدثنَّٰ  دِ لزمَّ بٍَّ روىٰ عن  (50)،«لكأىل العلم في إجازة ذٰ 
ه رُ كّْ ذَ فيُ  ،يءجل يسمع الحديث فيذىب من عنده أو يذىب منو الشَّ الرَّ  عنِ  - يعنِ الخرَُيْبيَّ  -

ٍَا سمح: قال الله تعالىٰ  ،نعمْ »يصير إليو؟ قال:  ،لو صاحبٌ  ُٓ َٰ خۡرَىَٰ فَخُذَنّرَِ إحِۡدَى
ُ
 .تحججمحتحجسحج :البَلَرَةِ سجح سجىٱلأۡ

ة.  وىٰذا قياسٌ واضحٌ علىٰ مسألةٍ ثابتةٍ: دلَّ عليها القرآن الكريم ونصَّ عليها الأئمَّ

 الِِستدلِل بالقياس لجواز العرض على الشَّيخ. :الحاديَ عشَرَ المطلب 
يخ ىو القراءة عليو، وأطبق العلماء علىٰ  وه جواز الرّْواية بو،  العرض على الشَّ بل عدُّ

ل.  من أجود طرق التَّحمُّ
 ،«نا فلبنٌ دَ هَ شْ أَ » :قرأ على القوم، فيقولونيُ  كّْ بالصَّ  في ىٰذه الدسألةِ  احتج مالكٌ و 

 (51)«.ني فلبنٌ أقرأَ »قرأ على الدقرئ، فيقول القارئ: ويُ  ،عليهم قرأ ذٰلك قراءةً ويُ 
 ،ماعُ  السَّ يو إلاَّ زِ ولا لغَ  ،يو العرضُ زِ و لا لغَ الإباء علىٰ من يقول إنَّ  يأبٰى أشدَّ  مالكٌ وكان 

 وىو لم يقرأْ  (،فلبنٌ ) ؟ أليس تقول:(من أقرأك): لتَ ئِ على القارئ فسُ  إذا قرأتَ »ويقول: 
يك في القرآن زِ و لغَ يك في الحديث وترىٰ أنَّ زِ فلب ترىٰ ذٰلك لغَ  ،أنت عليو ا قرأتَ إلظَّ  ،عليك

 (52)؟!«ا سُاعً إلاَّ   تأخذَ ألاَّ  ا وتريدَ ضً رْ فكيف لا تأخذ الحديث عَ  ؟!أعظمُ  والقرآنُ 
، والثَّاني: نقل القرآن. ل: قراءة الصَّكّْ  فقاس العَرْض علىٰ أصلَيِن: الأوَّ
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، فقال ابن حجرٍ في تقريره:  ا قراءة الصَّكّْ ب فيو كتَ ذي يُ الدراد ىنا الدكتوب الَّ »أمَّ
ظ ىو بدا وإن لم يتلفَّ  ،هادة عليو بوالشَّ  ساغتِ  (،نعم) :ئ عليو فقالرِ و إذا قُ لأنَّ  ؛رّْ قِ مُ  ال إقرارُ 

وىو قياسٌ صحيحٌ، بلِ  (53)،«روىٰ عنوأن يُ  صحَّ  ،بو ئ على العالم فأقرَّ رِ فكذٰلك إذا قُ  ،فيو
؛ لدا فيها منَ ال هادة في مثل ىٰذا أشدُّ ة؛ فكان الجواز في الرّْواية أسهلَ وأولىٰ  الشَّ  .مُشاحَّ

ا القرآن، فالعمل جارٍ  يوخ، ويَصِحُّ  وأمَّ ب على الشُّ علىٰ عرضو، حيث يقرأ الطُلبَّ
؛ لأنَّ نقل القرآن أخذىم عنهم بذٰلك، فإذا صحَّ ذٰلك في القرآن، فهو في الحديث أولىٰ 

 أغلظُ؛ لدراعاة ألفاظو وحروفو ووجوه أدائو، بخلبف الحديث؛ فإنَّ روايتو أوسعُ.
 ت ثابتةً بأدلَّةٍ أخرىٰ أيضًا.فهٰذه مسألةٌ تثبت بالقياس الصَّحيح، وإن كان

 الِِستدلِل بالقياس لصحَّة الإجازة للمعيَّن المجهول. :الثَّانيَ عشَرَ المطلب 
ا ذكُِر لو باسُو أو كنيتو أو  يخ لدن لا يعرفو بشخصو، وإلظَّ يزَ الشَّ صورة الدسألة أن لغُِ

ٌ من ىٰذه الجهةِ؛ فيصحُّ تعلُّقُ الإجازة بو،  يزَ لدن حضر لرلسو، نسبو، فهو معينَّ أو أن لغُِ
ٌ من جهة وجوده بين الدخاطبَين؛ فيصحُّ  فيَدخُلَ في عمومهم من لا يَشعُر بو، لٰكنَّو معينَّ

 تعلُّقُ الإجازة بو.
...  و بعينوه بعد إجازتو لو جهالتُ لا تضرُّ »وذكر القاضي عياضٌ ىٰذه الدسألةَ، وقال: 

 (54)«.ماع منوو للسَّ خصُ معرفتو إذا حضر ش ه عدمُ رُّ ضُ كما لا يَ 
يخ بعين الآخذ عنو،  ة الرّْواية ّٔما مع جهل الشَّ ماع في صحَّ فقاس الإجازة على السَّ

يخ اتَّصلت ّٔما، حيث اتَّصل إخباره في الإجازة بالدعينَّ آّهول   والجامع بينهما أنَّ رواية الشَّ
 كما اتَّصل صوتو في التَّحديث بشخص الحاضر آّهول.
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هم بأعيانَّم ولم يعرفْ  ،ستجازةفي الِا  ينَ الدنتسبِ  ينَ إن أجاز للمسمَّ »قال ابن الصَّلبح: : تتمَّةٌ 
ذٰلك  ا، فينبغي أن يصحَّ ا فواحدً أسُاءىم واحدً  حْ عددىم، ولم يتصفَّ  ولا بأنسأّم، ولم يعرفْ 

 ولم يعرفْ  ،هم أصلًب ماع منو، وإن لم يعرفْ سُاع من حضر لرلسو للسَّ  حُّ صِ كما يَ   ،اأيضً 
 (55).«اا واحدً ح أشخاصهم واحدً عددىم، ولا تصفَّ 

مُجاز في الدسألة  والجهل بأعيان الدذكورين في استدعاء الإجازة كالجهل بعين ال
يخ ّٔم،  ابقة، ولا فرقَ؛ فتُقاس الإجازة لذم علىٰ سُاع الحاضرين للمجلس مع جهل الشَّ السَّ

يخ عن كونو بين الحاضرين.حيث يَصِحُّ سُاع كلّْ واحدٍ منهم مع غفل  ة الشَّ

 .الِِستدلِل بالقياس لحكم الإجازة للمعدوم: الثَّالثَ عشَرَ المطلب 
 اختلف العلماء في الإجازة للمعدوم تبعًا لاختلبفهم في قياسها على الأصول.

ة آّيزين لذا القياس على الوقف عند القائلين بإجازة حجَّ »فقال القاضي عياضٌ: 
ا إذنٌ بالرّْواية،  (56)،«ةة والحنفيَّ الدالكيَّ  الدعدوم منَ الوقف على  وىٰذا بعد تعريف الإجازة بأنََّّ

.  لا إخبارٌ جُمليّّ
لبح القول ببطلبن الإجازة لدعدومٍ، بٍَّ قال:  ذي حيح الَّ ذٰلك ىو الصَّ »وذكر ابن الصَّ

الإخبار  حُّ صِ لا يَ  كماف ... بآّاز الإجازة في حكم الإخبار جملةً  لأنَّ  ؛لا ينبغي غيره
ا ذٰلك أيضً  حُّ صِ فلب يَ  ،الإجازة إذنٌ  رنا أنَّ لو قدَّ و  ،الإجازة للمعدوم حُّ صِ للمعدوم لا تَ 

فيها الدأذون  حُّ صِ لا يَ  لوقوعو في حالةٍ  ؛كالة للمعدومالإذن في باب الوِ  حُّ صِ للمعدوم، كما لا يَ 
 (57).«الدأذون لو فيو منَ 

ا إخبارٌ جمليّّ منعها للمعدوم؛ قياسًا على فيتبينَّ من ذٰلك أنَّ من  عرَّف الإجازة بأنََّّ
ا  و إلٰى معدومٍ، ومن عرَّفوىا بأنََّّ ما خطاب، والخطاب لا يتوجَّ ؛ بجامع أنََّّ الإخبار التَّفصيليّْ
إذنٌ بالرّْواية اختلفوا، فمنهم من قاسها على الوقف، وىو إذنٌ بالِانتفاع بالدال الدوقوف؛ فقال 

تبعًا لقولو بجوازه، ومنهم من قاسها على الوكِالة، وىي إذنٌ بالتَّصرُّف؛ فقال بدنعها  بجوازىا
 تبعًا لقولو بدنعها.
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افعيَّة ة الوقف على الدعدوم، وىو مذىب الشَّ  (58)ولغاب على آّيزين بدنع صحَّ
م جوَّزوا الوقف على الدعدوم تبعًا للموجود، لا أصالةً. (59)والحنابلة،  فإنََّّ
تو، فالوقف بسليكٌ للمنفعة، بٍَّ يكونَ الإذن في التَّصرُّف تَ بَ عًا،  بٍَّ  على التَّسليم بصحَّ

ولا مانعَ منَ انتقال الدنفعة منَ الواقف إلٰى من لَػدُث بعدُ؛ فكان الجواز من ىٰذه الجهةِ، لا 
زه للمعدوم، من جهة كونو إذناً، والإجازة إذنٌ لررَّدٌ عن بسليكٍ؛ فتخالف الوقف في علَّة جوا

 والفجوة بين آّيز والدعدوم انقطاعٌ، وىو يبُطِل الرّْواية.
وقياس من أبطل إجازة الدعدوم مستقيمٌ، وشَبَو الإجازة بالوكِالة أقوىٰ من شَبَهها 
بالوقف في ىٰذه الدسألةِ؛ لأنَّ الوكِالة إذنٌ حقيقةً، لا تبعًا للمِلك، وإن كانتِ الإجازة أشبوَ 

 (60)وهٍ أخرىٰ، كما قالو الوجيو ابنُ العِمَاديَّة.بالوقف من وج
يخ:  :تتمَّةٌ  اختلف الدانعون لإجازة الدعدوم ابتداءً في إجازتو تبعًا لدوجودٍ، كأن يقولَ الشَّ

 )أجزت لفلبنٍ ومن يولد لو(، فيَعطِفَ الدعدوم على موجودٍ.
تو القياس على ، وحجَّ ؛ فإنَّو  فأبطلها من عرَّف الإجازة بالخبر الجمليّْ الخبر التَّفصيليّْ

 لا يَصِحُّ للمعدوم مطلقًا، سواءٌ كان وحدَه أو تبعًا لدوجودٍ.
ومن عرَّفها بالإذن، فإن قاسها على الوكِالة، أبطلها أيضًا؛ لأنَّ الوكِالة لا تَصِحُّ 
تها، بل ىو أقربُ منَ القول  للمعدوم مطلقًا، ومن قاسها على الوقف، فقد يقول بصحَّ

ابقة؛ لاتّْفاق الفقهاء على جواز الوقف على الدعدوم تبعًا بالصّْ  ة في الدسألة السَّ حَّ
 (61)للموجود.

م -والقول بإبطالذا أقوىٰ حينئذٍ؛ لأنَّ الوقف  ن إذناً، وليس  - كما تقدَّ بسليكٌ يتضمَّ
 إذناً لزضًا؛ فيفارق الإجازة.
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 واية بالمناولة المقترنة بالإجازة.الِِستدلِل بالقياس لحكم الرِّ  :الرَّابعَ عشَرَ  المطلب
: ويقولَ   بو،لًب ا مقابَ الب أصل سُاعو أو فرعً يخ إلى الطَّ الشَّ  أن يدفعَ صورة الدسألة 

ه دَّ رُ  بو بٍَّ  و وقابلْ : )خذه وانسخْ اه أو يقولَ و إيَّ كَ لؽلّْ  (، بٍَّ ه عنِّْ ، فاروِ روايتي عن فلبنٍ  ىٰذا)
:  (62)،(إليَّ  خاويُّ وقدِ  (63)،«ثينبين المحدّْ  بلب خلبفٍ »وىي أعلى أنواع الإجازة، قال السَّ

تها بأدلَّةٍ، ومنها القياس.  استدلَّ العلماء لصحَّ
ث ما فيها وحدّْ  انسخْ »فقال:  صحيفةً  ابن شهابٍ  دفع إليَّ  :عمرَ  بنُ  الله يدبَ عُ فقال 

ها ة ولا يفتحُ على الوصيَّ  دُ شهِ يُ  جلَ الرَّ  ألم ترَ  ،نعم»؟ قال: «لغوز ذٰلكأوَ »قلت:  ،«بو عنِّْ 
 (64)؟!«وز ذٰلك ويؤخذ بوجُ فيَ 

ذا لشَّا تقُاس فيو يعُمَلُ بو؛ فهٰ  ذا قياسٌ واضحٌ، ومراده أنَّو لغوز الإشهادُ ويَصِحُّ حتََّّٰ وىٰ 
هادة.  الرّْواية على الشَّ

ا  عليك بدا في  قتُ قد تصدَّ ): لٍ لرج بدنزلة ما لو قال رجلٌ »وذكر الخطيب البغداديُّ أنََّّ
قد قبلت )ق عليو: فقال الدتصدَّ  ( ...ةُ رَّ بدا اشتملت عليو ىٰذه الصُّ ) :، أو(ندوقِ ىٰذا الصُّ 

 (65).«فيو بهةَ لا شُ  صحيحٌ  فإن ذٰلك جائزٌ  ،لكو، ففعله إلٰى مِ وزَ ، فأمره أن لػَُ (ذٰلك منك
مَرويّْ الَّذي تناولو كثبوت حقّْ  ال مُجاز في وىٰذا قياسٌ صحيحٌ؛ ومقتضاهُ ثبوتُ حقّْ ال

ق عليو في الدال الَّذي أخذه، والجامع حصول التَّعيين للمرويّْ وللمال.  الدتصدَّ
 .الِِستدلِل بالقياس لحكم الرِّواية بالإعلَّم المجرَّدِ عنِ الإجازة: الخامسَ عشَرَ المطلب 

الإجازة، فمنعها الجمهور، وجوَّزىا بعضُ اختلف العلماء في الرّْواية بالإعلبم آّرَّد عنِ 
هادة.  العلماء، واستدلَّ الفريقانِ بالقياس على الشَّ

 ةِ ثين وأئمَّ المحدّْ  منَ  طائفةٌ  واية ّٰٔذا الوجوِ والرّْ  قلَ النَّ  زِ لم لغُِ »فقال القاضي عياضٌ: 
 إذْ  ؛عليها دُ شهَ فلب يُ  ،اىع يذكرُ وسُُِ  ،هادتوعلىٰ شَ  دْ شهِ اىد إذا لم يُ وجعلوه كالشَّ ، ينالأصوليّْ 

 ...حقيق والأداء و عند التَّ لُ داخِ يُ  ارتيابٍ  أوِ  كٍ كُّ شَ لتَ  ؛أذنْ في ذٰلك لم يَ  نَ ؤذِ استُ  و لوِ لعلَّ 
 (66)«.عنو للحديث قلُ فكذٰلك النَّ 
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هادة بغير إذنٍ ىو مذىب جمهور الفقهاء منَ  هادة على الشَّ وما ذكره من منع الشَّ
افعيَّة (68)والدالكيَّة (67)الحنفيَّة ة  (70)والحنابلةٍ، (69)والشَّ ويتخرَّج عليو اشتراطُ الإجازة في صحَّ

ثين.  الرّْواية بالإعلبم، وىو مذىب جمهور المحدّْ
 إلاَّ  هادة لا تصحُّ هادة على الشَّ الشَّ  لأنَّ »كنْ ردَّ القاضي عياضٌ ىٰذا القياسَ، وقال: لٰ 

 عنِ  والحديثُ  ،ع أداؤىا عند الحاكم ففيو اختلبفٌ  إذا سُُِ إلاَّ  حالٍ  شهاد والإذن في كلّْ مع الإ
هادة في تهم بالشَّ ر عليهم حجَّ كسِ فهٰذا يَ ، فاقٍ باتّْ  تاج فيو إلٰى إذنٍ ماع والقراءة لا لػُ السَّ 

د «واية في أكثر الوجوهالرّْ  منَ  قةٌ هادة مفترِ الشَّ  فإنَّ  ،اوأيضً ، ولا فرقَ  ،مسألتنا ىنا جُمَلًب ، وعدَّ
 (71)منَ الفروق بين البابَيِن.

ا  ذا مبنِّّ علىٰ وىٰ  هادة، وليس مرادَ الدانعين، وإلظَّ ث بالشَّ أنَّ مطلق الأداء كالتَّحدُّ
ةً  -مرادىم إلحاق الإعلبم آّرَّد  هادة بغير استرعاءٍ وفي غيِر لرلس  - خاصَّ ثَ بالشَّ بالتحدُّ

ما لػتملبنِ التَّس ث القضاء، والجامع أنََّّ اىُلَ ويدَخُلهما الخللُ، ودليلو: أنَّ الرَّاويَ قد لا لُػدّْ
اىدَ قد لا يرضىٰ  هادة، وذٰ  بدا أعلم بو منَ الحديث وأنَّ الشَّ ث بو منَ الشَّ لك بخلبف ما بردَّ

قةٌ: رَضِيَها الرَّاوي حتََّّٰ  ث وأخبر ّٔا، الجزم بأداء الحديث بإسُاعٍ أو عَرْضٍ؛ فإنَّو روايةٌ لزقَّ  حدَّ
هادة علىٰ  هادة، ولذٰ  فهو كالشَّ ث بالشَّ حوا الرّْواية حقٍّ أو جنايةٍ، لا على التَّحدُّ لك صحَّ

هادةَ علىٰ بالإعلبم الدقترنِ بالإجازة؛ لدا في الإجازة من برقيقٍ للرّْواية؛ فأشبو ذٰ  شهادةٍ  لك الشَّ
اىد أو أدَّاىا في لرلس القضاء.  أذِن فيها الشَّ

هادة في كثيٍر منَ الدسائل، لٰ والجواب على الوجو ال كنَّ ثَّاني: التَّسليمُ بافتراق الرّْواية والشَّ
ىٰذا لا لؽنع إلحاقها ّٔا في بعض الدسائل، وليس من شرط الفرع والأصل الِاتّْفاقُ في جميع 
ا يُشتَرط اتّْفاقُهما في الدعن الدؤثّْر في حكم مسألة القياس فقط، وىو حاصلٌ  أحكامهما، وإلظَّ

هادة إذا لم يُسترعَ سامعُها برتمل الخلل، وكذٰلك الرّْوايةُ بالإعلبم بغير إذنٍ.ى  نا؛ لأنَّ الشَّ
واية؛ هادة والرّْ ذٰلك لشا تساوت فيو الشَّ »ولذٰلك قال ابن الصَّلبح في ىٰذا الدوضعِ: 

 (72).«افترقا في غيره وإنِ  ،الدعنٰ لغمع بينهما في ذٰلك لأنَّ 
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: وقال الخطيب   كٍّ بصَ  جاء إلٰى رجلٍ  برجلٍ  و صحيحٌ لو من قال إنَّ قد مثَّ »البغداديُّ
 ،لفلبنٍ  عليَّ  نٌ يْ دَ  كُّ ىٰذا الصَّ  ،نعم) :؟ فيقولُ (كَّ ىٰذا الصَّ  أتعرفُ ) :فقال لو ،حقٍّ  رُ كْ فيو ذِ 
 ذي أقرَّ الَّ  افي لساصمتو فلبنً  كَّ ر ذٰلك الصَّ نكِ ر بعد ذٰلك يُ و الآخَ يسمعُ  بٍَّ ...  (و بعدُ يتُ ما أدَّ 

 ا عليونً ي ْ دَ  الدذكورِ  لفلبنٍ  كّْ ر بإقراره علىٰ نفسو بدا في الصَّ نكِ مُ  على ال لو أن يشهدَ  فإنَّ  ،لو
 هاداتُ والشَّ  ،في أدائو رُّ قِ مُ  لو ال بو من غير أن يأذنَ  ع الإقرارَ بدا سَُِ  دَ شهَ فإذا جاز لو أن يَ  ...

 (73)«.رويو من غير استئذانو في ذٰلك أولىٰ بدا يَ  رّْ قِ مُ  على ال دَ شهَ فلؤن يَ  ،واياتالرّْ  منَ  آكدُ 
هادة على الإقرار  ة الشَّ ح الزَّركَْشيُّ  - ولو بغير إذنٍ  -وما ذكره من صحَّ مسلَّمٌ، ورجَّ

ابق، بٍَّ قال:  (74)«.الدعتمد الجواز حصل بذٰلك أنَّ » ىٰذا القياسَ على القياس السَّ
 ويقُِرُّ علىٰ  شيخو بدا روىٰ  أنَّ الرَّاويَ يشهد علىٰ  وسبب تردُّد العلماء بين القياسَينِ 

ل، وىو أقوىٰ  امع نفسو بدا أخذ، فنزع الجمهور إلى الأوَّ ؛ لأنَّ مقصود الرَّاوي وَصْلُ السَّ
لك تتَّصل الرّْواية، ومن ىنا شبَّو الحاكمُ تداوُلَ الرُّواة للحديث بشيخو الَّذي سُِع منو، وبذٰ 

 (75).هادةهادة على الشَّ الشَّ طبقةً عن طبقةٍ ب
ن دعوى التَّحديث علىٰ  ماع يتضمَّ ذا يفُسِد إلحاقو شيخو، وىٰ  بٍَّ إقرارُ الرَّاوي بالسَّ

هادة عليو بالإقرار المحض بحقٍّ علىٰ  ا يُشبو الإقرار بنكاح امرأةٍ مثلًب؛ فتجوز الشَّ بدا  نفسو، وإلظَّ
 وأعلمُ. أعلىٰ  - سبحانو -والله شيءٌ،  الإقرارِ لك جرَّد ذٰ بد الدرأةَ  كن لا يلزم، لٰ أقرَّ 

 :الخاتمة
اكرينالحمد لله  لبم  ،حَمْدَ الشَّ دٍ سيّْدِنا  :نبيّْو الأمينعلىٰ والصَّلبة والسَّ آلو علىٰ و  ،لزمَّ

ينإلٰى ، ومن تبعهم بإحسانٍ وصحبو أجمعين  .يوم الدّْ
 هاوأتتبَّع في كتب الحديث والدصطلح والأصول، القياس مسائل لم أزل ألحظفوبعدُ، 

راسة ر الله  حتََّّٰ  ،بالجمع والدّْ ، وشَرحَْ حقائقها ىٰذا البحثِ في  ترتيبها - جلَّ ثناؤه -يسَّ
 غيرىا.حذوُىا في ىٰ منها؛ ليُحتذها، والتَّنويوَ بأمثلةٍ وأحكامِ 

ن في ىٰذه الخابسةِ أىمَّ نتائج البحث؛  وبعضَ أسئلتو، علىٰ برقيقًا لدقاصده، وجواباً وأدوّْ
 ينفع ّٔا. - سبحانو -التَّوصِيَات؛ لعلَّ الله 
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 أهمُّ النَّتائج.
عةٍ وكثيرةٍ قواعد علم الدصطلح متينةٌ، وثابتةٌ بأدلَّة قويَّةٍ . 1  .ومتنوّْ
العقل ىو مقتضى في بسييز الدقبول منَ الدردود  علم الدصطلح ىٰ اعتماد الدسلمين عل. 9

رع، وليس لررَّد تقليدٍ   أو صناعةٍ صوريَّةٍ. والشَّ
رعيُّ دليلٌ صحيحٌ، وىو من مصادر استمدادالقيا. 2 رعيَّة عمومًا، س الشَّ  العلوم الشَّ

 .خصوصًا الدصطلح علمِ و 
لف والخلف، وفي كتب أصول . 2 إثبات قواعد علم الحديث بالقياس شائعٌ في كلبم السَّ

 .الفقو ومصطلح الحديث
وذكرت في ىٰذا البحثِ ، بالقياس في مسائلَ كثيرةٍ من علم الدصطلح. وقع الِاستدلال 2

 لظاذجَ منها.
ىٰ مسائلَ أخر علىٰ فروعٍ فقهيَّةٍ وقد يكون علىٰ القياس في مسائل الدصطلح قد يكون . 2

 .بعضٍ  الدصطلح علىٰ بعض علم من بناء لك ذٰ فيكون من علم الدصطلح نفسِو؛ 
في مواضعَ، واستشهادًا يستدلُّ العلماء لقواعد علم الدصطلح بالقياس احتجاجًا . 2

 .أحياناًللتَّقريب والتَّوضيح  ، واستئناسًاأخرىٰ في مواضعَ ىٰ لتقوية أدلَّةٍ أخر 
، وىو الغالب، وقد يفُسِده قادحٌ منَ بالقياسلدسائل الدصطلح قد يَسْلَم الِاستدلال . 2

درجةٍ واحدةٍ، وىٰذا يوجب دراسة  علىٰ يو أنظار العلماء؛ فليس ىو ، وقد بزتلف فالقوادح
 ليُحكَمَ عليو بدا يليق بو.كلّْ قياسٍ في علم الدصطلح دراسةً دقيقةً؛ 

وبذري عليو شروطو . القياس في علم الدصطلح ىو القياس عند الفقهاء والأصوليّْيَن، 2
كيفيَّة   يعرفَ بقواعد أصول الفقو؛ ل وأحكامو، وينبغي للمشتغل بعلم الدصطلح أن يلُِمَّ 

رعيَّة  ، والعلومُ ثبات الأحكاملإالِاستدلال بالقياس  متداخلةٌ، ولا  - كما ىو معلومٌ  -الشَّ
 يَستغنِ بعضُها عن بعضٍ.
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هادة من كُبريَاَت مسائل علم الدصطلح، وأمثلتو كثيرةٌ في كلبم 12 . قياس الرّْواية على الشَّ
ة والعلماء، وفي   كتب الدصطلح والأصول.الأئمَّ

ة في قواعد علوم الحديث، واستفاد 11 . للؤصوليّْين يدٌ مشكورةٌ في توضيح مآخذ الأئمَّ
ثون في  الدصطلح، ولا يَصِحُّ افتعالُ قطيعةٍ بين علمَيْ أصول  علمكثيرةٍ من   مسائلَ منهمُ المحدّْ

ما  رع.متكاملبنِ في تثبيت علمانِ الفقو وأصول الحديث؛ فإنََّّ  قواعد الشَّ
 ات.يَ التَّوصِ 

 .وبرقيق مسائلو: تصنيفًا وتعليمًا . العناية بأدلَّة علم الدصطلح1
 تأثيروتقرير  مع دراستها ستدلَّ العلماء فيها بالقياساستيعاب مسائل الدصطلح الَّتي أ. 9

 .في رسالةٍ علميَّةٍ أو سلسلةٍ منَ الرَّسائل العلميَّة ،أحكامها القياس في
وشرحُ كيفيَّة من علم الدصطلح، ىٰ مسائلَ أخر علىٰ  مسائل علم الدصطلح الدبنيَّةِ جمع . 2

 من جنس بناء الأصول على الأصول. ذٰلكو ابتنائها عليها وتأثيرىِا فيها، 
ادُّعِيَ فيها الدصطلح، بجمع الدسائل الَّتي دراسة الِاستدلال بالإجماع في مسائل . 2

 الإجماع، وتأثيرهِ في أحكام الدسائل.ثبوت الإجماعُ، وبحثِ 
رعيَّة، كالِاعتقاد . 2 علوم القرآن وأصول و دراسة الِاستدلال بالقياس في سائر العلوم الشَّ

 الفقو.
راسات البينيَّةإلٰى لفت أنظار الباحثين وطلبة العلم . 2 رعيَّة،  ألعّْيَّة الدّْ في العلوم الشَّ

قيق للباحث أوالإلدام بجملتها مهما كان ا وضرورةِ  ص الدَّ  .طالب العلم لتَّخصُّ
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 المصادر والمراجع:قائمة 

اطبيُّ، الدوافقات، برقيق: مشهورِ  إبراىيمُ  .1 انَ، 1ط. بن حسنٍ آل سلمانَ، بن موسى الشَّ  .1417، القاىرة، دار ابن عفَّ
لبم ابنُ تَ يْمِيِّةَ الَحرَّانيُّ، بيان تلبيس الجهميَّة في تأسيس بِدَعِهِمُ الكلبميَّةِ، برقيق جماعةٍ منَ  الحليم بن عبد أحمدُ  .2 بن عبد السَّ

ريف، 1ط.الباحثين،  ع الدلك فَ هْدٍ لطباعة الدصحف الشَّ  .1426، الددينة الدنوَّرة، لرَُمَّ
 .1408بيروتُ، دار الكتب العلميَّةِ، ، 1ٰط.لبم ابنُ تَ يْمِيِّةَ الَحرَّانيُّ، الفتاوى الكبرىٰ، بن عبد السَّ  الحليم بن عبد أحمدُ  .3
لبم ابنُ تَ يْمِيِّةَ الَحرَّانيُّ، لرموع الفتاوىٰ، برقيق: عبد الحليم بن عبد أحمدُ  .4 دِ  الرَّحٰمن بن عبد السَّ بن قاسمٍ، الطَّبعة  بن لزمَّ

ريف، الأولٰى، الددينة الدنوَّرة،  ع الدلك فَ هْدٍ لطباعة الدصحف الشَّ  .1416لرَُمَّ
، الفصول في الأصول،  أحمدُ  .5 اصُ الرَّازيُّ ئون الإسلبميَّة، 2ط.بن عليٍّ الَجصَّ  .1414، الكويت، وِزارة الأوقاف والشُّ
امع، برقيق: د. بن عليّْ  أحمدُ  .6 ، الجامع لأخلبق الرَّاوي وآداب السَّ انِ، الطَّبعة  بن ثابتٍ الخطيب البغداديُّ لزمودٍ الطَّحَّ

 .1403الأولى، الرّْياض، مكتبة الدعارف، 
، الكفاية في علم الرّْواية، برقيق: ماىرِ  بن عليّْ  أحمدُ  .7 مام، دار 1ط.بن ياسيَن الفَحْلِ،  بن ثابتٍ الخطيب البغداديُّ ، الدَّ

 ،  .1432ابن الجوزيّْ
، برقيق: لزبّْ بن حجرٍ العَسْقَلَبنيُّ، فتح ال بن عليّْ  أحمدُ  .8 ين الخطيبِ،  باريْ بشرح صحيح البخاريّْ ، القاىرة، 1ط.الدّْ

لفيَّة،   .1380الدكتبة السَّ
،  بن حجرٍ العَسْقَلَبنيُّ، نزىة النَّظر في توضيح لطبة الفِكَر، برقيق: نور بن عليّْ  أحمدُ  .9 ين عِتْرٍ ، دِمَشقُ، مكتبة 3ط.الدّْ

باح،   .1421الصَّ
لبح، برقيق: د. ربيعِ بن ح بن عليّْ  أحمدُ  .10 ،  جرٍ العَسْقَلَبنيُّ، النُّكت علىٰ كتاب ابن الصَّ دْخَليّْ

َ
، الددينة 1ط.بن ىادٍ الد

 .1404الدنوَّرة، عِمادة البحث العلميّْ بالجامعة الإسلبميَّة، 
سُو  أحمدُ  .11 رح الكبير علىٰ لستصر خليلٍ مع حاشية الدَّ رْدِيرُ، الشَّ دٍ العَدَويُّ الدَّ ، بيروتُ، دار الفِكْربن لزمَّ  ، )د.ت(قيّْ
،  أيُّوبُ  .12 دٍ الدصِريّْ ، الكلّْيَّات، برقيق: عدنانَ دَرْوِيشَ ولزمَّ سة الرّْسالة، 2ط.بن موسى الكَفَويُّ  .1419، بيروتُ، مؤسَّ
، بير  الخليل .13 امَرَّائيّْ ، العين، برقيق: د. مهديٍّ الدخزوميّْ ود. إبراىيمَ السَّ  .1400وت، دار الذلبل، بن أحمدَ الفَرَاىِيديُّ
، غاية الوصول في شرحُ لُبّْ الأصول،  زكريَّا .14 دٍ الأنصاريُّ ، 2ط.بنُ لزمَّ  .1354، القاىرة، مكتبة مصطفًى البابيّْ الحلبيّْ
، برقيق: د. لعَّامِ  بنُ أحمدَ  الرَّحٰمن عبد .15 رْمِذيّْ ، شرح علل الت ّْ الزَّرقاء،  ،1ط.بن سعيدٍ،  الرَّحيم بن عبد بنِ رجبٍ الحنبليُّ

 .1407مكتبة الدنار، 
، الإتقان في علوم القرآن،  الرَّحٰمن عبدُ  .16 يُوطيُّ ع الدلك فَ هْدٍ لطباعة الدصحف 1ط.بنُ أبي بكرٍ السُّ ، الددينة الدنوَّرة، لرَُمَّ

ريف،   .1426الشَّ
، الِاقتراح في أصول النحو برقيق: عبد الرَّحٰمن عبدُ  .17 يُوطيُّ ، دِمَشقُ، دار البيروبٌّْ، 2ط.م عطيَّةَ، الحكي بنُ أبي بكرٍ السُّ

1427. 
، تدريب الرَّاوي بشرح تقريب النَّواويْ، برقيق: نظرِ  الرَّحٰمن عبدُ  .18 يُوطيُّ ،  بنُ أبي بكرٍ السُّ دٍ الفِرْيابيّْ ، الرّْياض، 2ط.بن لزمَّ

 .1415مكتبة الكوثر، 
، شرح التَّبصرة والتَّذكرة، برقيق: عبد الرَّحيم عبد .19 ، 1ط.بن ياسيَن الفَحْلِ،  اللَّطيف الذمَِيم وماىرِ  بنُ الحسين العراقيُّ

 .1423بيروتُ، دار الكتب العلميَّةِ، 
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ناظِر برقيق: د. عبدِ  بن أحمدَ  الله عبدُ  .20
ُ

، روضة النَّاظر وجُنَّة الد عيدِ،  ن عبدب العزيز بنِ قُدَامةَ الدقدسيُّ ، 2ط.الرَّحٰمن السَّ
دِ   .1399بن سُعُودٍ الإسلبميَّةُ،  الرّْياض، جامعة الإمام لزمَّ

، الدغنِ، برقيق: د. عبد بنُ أحمدَ  الله عبد .21 دٍ الحلُْوِ،  المحسن الترُّكيْ ود. عبدِ  بن عبد اللَّو بنِ قُدَامةَ الدقدسيُّ الفتَّاح لزمَّ
 .1417، بيروتُ، دار عالم الكتب، 3ط.

دٍ لزيي بنُ عبد الله عبد .22 ، شرح ألفيَّة ابن مالكٍ، برقيق: لزمَّ ين الرَّحٰمن العَقِيليُّ لة للعشرين،  بن عبد الدّْ الحميد، الطَّبعة الدكمّْ
اث،   .1400القاىرة، دار الترُّ

دٍ ال بنُ عَدِيٍّ الجرُْجانيُّ، الكامل في ضعفاء الرّْجال، برقيق: مازنِ  الله عبد .23 ، بن لزمَّ رْساويّْ ، الرّْياض، مكتبة الرُّشد، 1ط.سّْ
1434. 

وت في القرآن آّيد، برقيق: أحمدَ  الله عبد .24 بنُ يوسُفَ الجوَُينُِّ، رسالةٌ في إثبات الِاستواء والفوقيَّة ومسألةِ الحرف والصَّ
يْ، الرّْياض،  معاذِ   .1419، دار طوَُيقٍ، 1ط.بنِ عِلوانَ حَقّْ

، بيروتُ،  الله جولم النّْيباليّْ وشُبَيرِ  الُجوَينُِّ، التَّلخيص في أصول الفقو، برقيق: عبد الله بنُ عبد الدلك عبد .25 بن أحمدَ العمريّْ
 .1417دار البشائر الإسلبميَّةِ، 

لبح: عبدِ  عثمانُ  .26 ، علوم الحديث، برقيق: نورِ  بن الصَّ هْرَزُوريُّ ، دِمَشقُ، دار الفِكْر، الرَّحٰمن الشَّ ين عِتْرٍ  .1406 الدّْ
د نزار بسيمٍ وىيثم نزار بسيمٍ، بيروتُ، دار الأرقم. عليُّ  .27 لبَّ القارئُ، شرح شرحِ لطبة الفِكَر، برقيق: لزمَّ

ُ
 بن سلطانَ الد

ريفُ الجرُْجانيُّ، التَّعريفات، برقيق: جماعةٍ منَ الباحثين،  عليُّ  .28 دٍ الشَّ  .1403بيروتُ، دار الكتب العلميَّةِ،  ،1ط.بن لزمَّ
يّْد أحمدَ صقرٍ،  عياضُ  .29 ماع، برقيق: السَّ ، القاىرة، دار 1ط.بن موسى اليَحْصُبيُّ، الإلداع إلٰى معرفة أصول الرّْواية وتقييد السَّ

اث،   .1379الترُّ
رْغِينانيُّ، الذداية شرح بداية الدبتدي، برقيق: أ. د. سائدٍ بَكْداشَ،  عليُّ  .30

َ
راج، ، الددينة الدنوَّرة، دار ا1ط.بن أبي بكرٍ الد لسّْ

1440. 
دُ  .31 ، الرّْسالة، برقيق: أحمدَ  لزمَّ افعيُّ دِ  بن إدريسَ الشَّ ، 1ط.بن شاكرٍ،  بنِ لزمَّ  .1358، القاىرة، مكتبة الحلبيّْ
دُ  .32 دٍ زىَُيٍر النَّاصرِ،  لزمَّ ، الجامع الصَّحيح، برقيق: لزمَّ  .1422بيروتُ، دار طوق النَّجاة،  1ط.بن إسُاعيلَ البخاريُّ
دٌ الأ .33 ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بيروتُ، دار الفِكْر،  مينلزمَّ نْقِيطيُّ دٍ الدختار الشّْ  .1415بن لزمَّ
دُ  .34 ة في أصول الفقو، برقيق: أحمدَ  لزمَّ ،  بنِ عليّْ  بن الحسين أبو يعلى الفَرَّاء، العُدَّ  .1410، 2ط.بن سَيْ رٍ ال مُبَاركَيّْ
دُ  .35 ، الرَّحٰمن السَّ  بن عبد لزمَّ ، فتح الدغيث بشرح ألفيَّة الحديث، برقيق: عليّ حسين عليٍّ نَّة، 1ط.خَاويُّ ، القاىرة، مكتبة السُّ

1424. 
دُ  .36 يّْدِ معظَّم حسيٍن،  بن عبد لزمَّ ، معرفة علوم الحديث برقيق: السَّ ، بيروتُ، دار الكتب 2ط.الله الحاكمُ النَّيسابوريُّ

 .1397العلميَّةِ، 
دُ  .37 ، البحر المحيط في أصول الفقو، برقيق: جماعةٍ منَ الباحثين،  الله بن عبد لزمَّ ، الكويت، وِزارة 2ط.بن بَ هَادِرَ الزَّركَْشيُّ

ئون الإسلبميَّة،   .1409الأوقاف والشُّ
دُ  .38 لبح، برقيق: زين العابدين الله بن عبد لزمَّ مة ابن الصَّ ، النُّكت علىٰ مقدّْ ، 1ط.دٍ بَلَبفْريِْجَ، بنِ لزمَّ  بن بَ هَادِرَ الزَّركَْشيُّ

لف،   .1419الرّْياض، دار أضواء السَّ
دُ  .39 ىبيُّ، سِيَر أعلبم النُّبلبء، برقيق: شُعَيبٍ الأرناءوطِ وآخريِنَ،  لزمَّ سة الرّْسالة، 3ط.بن عثمانَ الذَّ  .1405، بيروتُ، مؤسَّ
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دُ  .40 ، الِاقتراح في بيان الِا  لزمَّ ،  بنِ عبد صطلبح، برقيق: أ. د. قحطانَ بن عليٍّ ابنُ دَقِيقِ العيد القُشَيريُّ وريّْ الرَّحٰمن الدُّ
انُ، دار العلوم، 1ط.  .1427، عَمَّ

دُ  .41 دٍ الغَزَّاليُّ، أساس القياس، برقيق: د. فَ هْدِ  لزمَّ دْحانِ، الرّْياض، مكتبة العُبَيكان،  بن لزمَّ دٍ السَّ  .1413بن لزمَّ
دُ  .42 دٍ الغَزَّاليُّ، الدستصفىٰ من لزمَّ سة الرّْسالة،  بن لزمَّ علم الأصول، برقيق: د. لزمّدٍ الأشقرِ، الطَّبعة الأولٰى، بيروتُ، مؤسَّ

1417. 
دُ  .43 ، الطّ  لزمَّ دٍ نُ عَيمٍ العِرْقَسُوسيّْ ، القاموس المحيط، برقيق: لزمَّ سة 8َط.بن يعقوبَ الفِيروُزَاباديُّ بعة الثَّامنة، بيروتُ، مؤسَّ

 .1426الرّْسالة، 
اج مسلمُ  .44 ،  بن الحجَّ دٍ مصطفًى الأعظميّْ ، التَّمييز، برقيق: د. لزمَّ  .1410، الرّْياض، مكتبة الكوثر، 3ط.النَّيسابوُريُّ
دٍ زىيٍر النَّاصر،  مسلمُ  .45 ، الدسند الصَّحيح، برقيق: لزمَّ يْسابوُريُّ اج الن َّ  .1433بيروتُ، دار طوق النَّجاة،  ،1ط.بن الحجَّ
دِ  في الإجازة، برقيق: نِظاَمِ  بن سَلِيمٍ الذمَْدانيُّ، جزءٌ  منصورُ  .46 ، ضمنَ: لقاءات العشْر الأواخر  بن لزمَّ بن صالٍح يعقوبيٍّ

 .1429بيروتُ، دار البشائر الإسلبميَّةِ،  1ط.بالدسجد الحرام، آّموعة العاشرة، 
رْ  بن عبد الله بن يونُسَ البُ هُوبٌُّ، شرح منتهى الإرادات، برقيق: د. عبدِ  منصورُ  .47 بيروتُ، عالم الكتب،  1ط.كيْ، المحسن الت ُّ

1414. 
فتِين، برقيق: عوض قاسم أحمد عوضٍ،  لػيى .48

ُ
، مِنهاج الطَّالبين وعُمدة الد دِمَشقُ، دار الفِكْر،  ،1ط.بنُ شرفٍ النَّوويُّ

1425. 
_____________________ 
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 (.922/ 9" للغَزَّاليّْ )الدستصفىٰ من علم الأصول" .7
يد،  .8  (.1229، رقْم: 12/ 2ت، الديّْ  ذور عنِ والنُّ  الحجّْ  بابُ أخرجو البخاريُّ )كتاب جزاء الصَّ
 (.122/ 9"روضة النَّاظر" ) .9

 (.22/ 2"الفصول في الأصول" ) .10
ة في أصول الفقو. "11  (.1922/ 2اضي أبي يعلىٰ )" للقالعُدَّ
اطبيّْ ) .12  (.292/ 2"الدوافقات" للشَّ
 (.122/ 1" )"الفتاوى الكبرىٰ  .13
 (.122/ 2"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" ) .14
 (.222-222/ 9"بيان تلبيس الجهميَّة في تأسيس بِدَعِهِمُ الكلبميَّةِ" لشيخ الإسلبم ابن تَ يْمِيَّةَ ) .15
يُوطيّْ ) .16  (.1222/ 2"الإتقان في علوم القرآن" للسُّ
 (.22/ 1"غاية الوصول في شرحُ لُبّْ الأصول" لزكريَّا الأنصاريّْ ) .17
يُوطيّْ )ص:  .18  (.22"الِاقتراح في أصول النحو" للسُّ
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 (.22/ 9"شرح ألفيَّة ابن مالكٍ" لابن عَقِيلٍ ) .19
 (.922/ 2الفَراَىِيديّْ )بن أحمدَ  "العين" للخليل .20
 (.222-222. "الرّْسالة" )ص: 21
 (.121/ 1"الكفاية في علم الرّْواية" ) .22
 (.22"نزىة النَّظر في توضيح لطبة الفِكَر" )ص:  .23
 (.929/ 1"الكامل في ضعفاء الرّْجال" ) .24
 (.221/ 2"الكامل" لابن عَدِيٍّ ) .25
 (.222/ 9"سِيَر أعلبم النُّبلبء" ) .26
 (.122"التَّمييز" )ص:  .27
28. ( " رْمِذيّْ  (.912/ 1"شرح علل الت ّْ
 (.22"نزىة النَّظر" )ص:  .29
 (.22/ 12" )"لرموع الفتاوىٰ  .30
 (.212-212"الِاقتراح في بيان الِاصطلبح" )ص:  .31
 (.212/ 1"شرح التَّبصرة والتَّذكرة" ) .32
لبح" ) .33  (.221/ 9"النُّكت علىٰ كتاب ابن الصَّ
 (.922/ 2"البحر المحيط في أصول الفقو" للبدر الزَّركَْشيّْ ) .34
 (.229/ 9"التَّلخيص في أصول الفقو" ) .35
 (.211/ 1"تدريب الرَّاوي بشرح تقريب النَّواويْ" ) .36
 (.922-922"علوم الحديث" )ص:  .37
 (.192/ 12بن قُدَامةَ ) "الدغنِ" للموفَّق .38
ة في أصول الفقو" ) .39  (.222 /2"العُدَّ
 (.222/ 9"التَّلخيص في أصول الفقو" ) .40
 (.22"نزىة النَّظر" )ص:  .41
لبح )ص:  .42  (.912"علوم الحديث" لابن الصَّ
 (.222-222"الِاقتراح" )ص:  .43

 (.122/ 2"فتح الدغيث بشرح ألفيَّة الحديث" ) .44

لبح )ص:  .45  (.192"علوم الحديث" لابن الصَّ
امع" للخطيب البغداديّْ ) .46  (.122-122/ 9"الجامع لأخلبق الرَّاوي وآداب السَّ
 (.29" )ص: وت في القرآن آّيدالحرف والصَّ  ة ومسألةِ ستواء والفوقيَّ في إثبات الِا  رسالةٌ " .47
 (.229-221/ 2" )"الفتاوى الكبرىٰ  .48
وبرريِم  - تعالىٰ  -(، ومسلمٌ )كتاب التَّوبة، بابُ غَيْرة الله 2222، رقْم: 22/ 2أخرجو البخاريُّ )كتاب تفسير القرآن، سورة الأعراف،  .49

 (.122/ 2الفواحش، 
 (.212/ 1"الكفاية في علم الرّْواية" ) .50
51. ( "  (.99/ 1"صحيح البخاريّْ
 (.92/ 9"الكفاية في علم الرّْواية" ) .52
53. ( "  (.122/ 1"فتح الباريْ بشرح صحيح البخاريّْ
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 (.121" )ص: ماعواية وتقييد السَّ الإلداع إلٰى معرفة أصول الرّْ " .54
 (.122"علوم الحديث" )ص:  .55
 (.122"الإلداع" )ص:  .56
 (.122"علوم الحديث" )ص:  .57
 (.122"مِنهاج الطَّالبين وعُمدة ال مُفتِين" للنَّوويّْ )ص:  .58
 (.222/ 9"شرح منتهى الإرادات" للبُ هُوبٌّْ ) .59
 (.22"جزءٌ في الإجازة" لدنصورٍ الذمْدانيّْ )ص:  .60
لبح )ص:  .61  (.122"علوم الحديث" لابن الصَّ
لبح )ص:  .62  (.122-122"علوم الحديث" لابن الصَّ
 (.921/ 9"فتح الدغيث" ) .63
 (.22/ 9"الكفاية" للخطيب البغداديّْ ) .64
 (.129/ 9" )"الكفاية .65
 (.112-122"الإلداع" )ص:  .66
 (.122-129/ 2"الذداية شرح بداية الدبتدي" للمَرْغِينانيّْ ) .67
رْدِير ) .68 رح الكبير علىٰ لستصر خليلٍ" للدَّ  (.922/ 2"الشَّ
 (.222"روضة الطَّالبين" للنَّوويّْ )ص:  .69
 (.222/ 2"شرح منتهى الإرادات" للبُ هُوبٌّْ ) .70
 (.112-111اع" )ص: "الإلد .71
 (.922"علوم الحديث" )ص:  .72
 (.192/ 9"الكفاية" ) .73
لبح" ) .74 مة ابن الصَّ  (.222/ 2"النُّكت علىٰ مقدّْ
 (.29"معرفة علوم الحديث" للحاكم )ص:  .75


